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كر  :ش 

على  لمتواضع الحمد لله الذي أعاننابحث الا على إتمام هذا ايرا الذي وفقنالشكر لله أولا وأخ

 وعظيم سلطانه. إنجاز هذا العمل حمدا يليق بجلال وجهه

فضل بالإشراف على هذه أحمد الذي ت الدكتور شامي ىإل الص الشكر والتقديرنتقدم بخ

 حث.الصحيح لإستكمال هذا الب إلى المذكرة، والذي قام بتوجيهنا وإرشادنا

 ة.وف يتفضلون بمناقشة هذه المذكرالذين س ونشكر الأساتذة الكرام

 ون لإتمام هذا العمل.كما نشكر كل من ساعدنا ومد لنا يد الع

 -جزاكم الله خيرا-



 
هدإء  إ 

 بسم الله الرحمان الرحيم.

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:-

 .أمي الغالية، معين حياتي وسندي الأول

 .هالله في عمر لطاوالدي العزيز حفظه الله وأ

 .إخوتي الأعزاء: هواري، إسلام، سعيد

 .، مريمأخواتي الغاليات: نورهان، نرمين، نهاد

 .عتز به خالاتي الغالياتن لي سندا أاي، وإلى من كإلى أغلى وأحن ما نملك في العائلة جدت

داد المذكرة معها اف وئام التي كانت رحلة إعوأود أن أعبر عن خالص شكري لصديقتي طو

  مستقبلها.نى هاا كل الناا  والتوفيق فيجعلت المهمة أسهل، فأتمتجربة ممتعة 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

هدإء  إ 
 

  بعد أما فىو ومن وأهله المصطفى لحبيبا على والصلاة وكفى لله الحمد
 تنا هذه ثمرة الجهد والناا وة في مسيرتنا الدراسية بمذكرالحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخط

 .لكريمين حفظهما اللهلوالدين اا إلى بفضله تعالى مهداة
 .وتوجيهاتها الصائبة إلى أمي التي غمرتني بحنانها ونصائحها

تحقيق هدفي  أجل وكان لي عونا في مشواري من إلى أبي الذي لم يبخل علي بشيء وعلمني

 .المنشود
 . ولا تزال تساندنيإلى أختي العزيزة "حورية" التي ساندتني

 .فظهما الله ورعاهماح إلى إخوتي "ماليك" و "محمد"
المشوار والتي  لود" التي كانت معي في هذاإلى صديقتي ورفيقة دربي "عثمان شريف خ

ضغوطات التي مررنا بها ه المذكرة مساندة لي رغم الجانبي لإعداد هذ إلى ساعدتني ووقفت

 .فإني أشكرها على وقفتها معي
 .خالصلعمل ولو بدعاء تمام هذا ادق وإخلاص لإإلى كل من ساعدني ووقف بجانبي وقفة ص-

 



 قائمة المختصرات

 .ق ح م: قانون الحالة المدنية -
 .ق إ م إ: قانون الإجراءات المدنية والإدارية -
 .ق أ: قانون الأسرة -
 .ج ر: جريدة رسمية -
 .د ت: دون تاريخ -
 .ب ط: بدون طبعة -
 .ص: صفحة -
 ب س: بدون سنة. -
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 مقدمة
 

 أ

 مقدمة

ية الافراد واثبات حالتهم المدنية من القضايا الجوهرية التي واجهتها تعد مسألة تحديد هو  
بط من ضصبح من الضروري وجود نظام موحد يضأعات منذ القدم فمع تطور المجتمع المجتم

وعة نه مجمأ، فيعرف هذا النظام على ظهور نظام الحالة المدنيةإلى  هوية الافراد وهو ما أدى
ولادة، حداث الحيوية للأفراد كالتسجيل وتوثيق الأإلى  التي تهدفد والإجراءات المنظمة القواع

م حداث، حيث يتأي تعديلات قد تطرق على هذه الأإلى  لزواج، الطلاق والوفاة بالإضافةا
تسجيل هذه المعلومات في سجلات الحالة المدنية ويحصل الشخص على وثائق تثبت حالته 

 ستعراض الظروف التاريخية التيإالمدنية لا بد من ن نظام الحالة القانونية، وعند الحديث ع
رنسي وذلك الف المستعمرنشأته وتطوره في الجزائر، حيث كان اول ظهور له على يد إلى  أدت

المتعلق بالحالة المدنية بالأهالي المسلمين في  32/32/2883بموجب القانون الصادر بتاريخ 
قام المشرع بتنظيم الحالة المدنية مع  2693، وبعد استرجاع السيادة الوطنية سنة 1الجزائر

 33-93رقم  الأمر بموجبول تشريع أصدر  2693حكام السابقة، وفي سنة الغاء بعض الا
قواعد هم الأ القوانين المخالفة له، حيث تضمن والذي قام بإلغاء جميع 2المتعلق بالحالة المدنية 

د اختصاصات ومسؤولية ضباط الحالة التي تنظم الحالة المدنية للأفراد تنظيما شاملا وحد
الحالة  قأنواع السجلات وكيفية مسكها، وبين كيفية تسجيل وتقييد وثائإلى  المدنية وتطرق 

ن من تطرأ على هذه الوثائق أاعها لمعالجة الحالات التي يمكن تبإالمدنية والطرق الواجب 
تناول م وثائق الحالة المدنية، و الغاء، كما عدد أنواع المستندات التي تقوم مقايح وتعديل و تصح

                                                           

 .8، ص9102انون الحالة المدنية الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ب ط ، محمد ضويفي، شرح ق1 
، المعدل 90/19/0201، الصادرة بتاريخ 90، ج ر، العدد 02/19/0201المتضمن قانون الحالة المدنية، المؤرخ في  91-01الامر رقم 2

 01المؤرخ في  11-00، والقانون رقم 12، ج ر ، العدد 9101، الموافق لـ غشت 0111شوال  01المؤرخ في  18-01والمتمم بالقانون رقم 
 .19، ج ر ، العدد 9100يناير 
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ثم صدرت  ،المقيمين في الجزائروالأجانب  المقيمين في الخارج أيضا الحالة المدنية للجزائريين
 .بعده عدة أوامر ومراسيم

يعتبر نظام الحالة المدنية من الركائز الأساسية لأي مجتمع حديث، حيث يضمن لهذا  
توفير البيانات لى إ يل تعاملاته المختلفة، بالإضافةوتسه الحفاظ على الهوية القانونية لمواطنيه

الضرورية لعمليات التخطيط والإدارة على المستوى الوطني واسهامها في المحافظة على اصالة 
 .وتاريخ وهوية الشعوب

ها حكامأؤسسة الحالة المدنية وكذلك تعلق المكانة التي تحظى بها مإلى  وبالنظر 
زة هم أجهأ حد أإلى  ن تسند مهمة الرقابة عليهاأالضروري المناسب و  بالنظام العام كان من

لا وهي النيابة العامة، باعتبارها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين وحماية أالنظام القضائي 
 الجزائري  المشرع فإنائي ز للدور الأصلي لها في الميدان الجالمصالح العامة للمجتمع، فخلافا 

أو  ف حماية هذا النظام من أي تلاعبالمدنية بهدالحالة ايا قضحق التدخل في  منحها
ميته ا الأساس يستمد الموضوع أهفوضى، بحيث يتم تدخلها بموجب نصوص صريحة وعلى هذ

ة في منازعات الحالة المدنيلا وهو دور النيابة العامة أنه يدرس دور جهاز في غاية الأهمية أب
لات نها امتدت لتشمل مجاألا إول المتابعات الجزائية، تتمحور حن المهمة الأساسية لها أوذلك 

مختلفة، خصوصا قضايا الحالة المدنية التي حرص المشرع في قانون الإجراءات المدنية 
 المشرع ذلك جعلهاإضافة لتحت طائلة البطلان،  والإدارية على ضرورة تبليغ النيابة فيها

ظل ازدياد تدخل الدولة الحديثة في اطار  الجهاز المناسب للرقابة على هذا المجال وهذا في
 .النظام العام للمجتمعات

تحقيق مجموعة من الأهداف التي إلى  هذه الدراسةما تم ذكره نسعى من خلال إلى  استنادا
  :يمكن تحديدها فيما يلي

 .الإحاطة بمفهوم جهاز النيابة العامة ونظام الحالة المدنية•
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للنيابة العامة في التعامل مع القضايا والمشكلات المتعلقة  استكشاف وتحديد الدور القانوني•
 .بالحالة المدنية للأفراد

ي مجال ف ابراز الدور الرقابي الفعال لقضاة النيابة العامة لمعاينة المخالفات التي ترتكب•
وتحميلهم المسؤولية، وتبيان كيفية متابعتهم  الحالة المدنية ضباطالحالة المدنية من طرف 

 .ات الحالة المدنية المعروضة عليهململف

توضيح كيفية مساهمة النيابة العامة في مختلف إجراءات تسجيل العقود المغفلة وإجراءات •
 .تعديل وتصحيح وإلغاء عقود الحالة المدنية

 تبيانبذلك سلامة معاملاتهم المدنية، و فراد و لضمان حماية حقوق الأ اقتراحاتمحاولة تقديم •
 .في هذا الشأنالعامة لاحات لتحسين أداء النيابة الاليات والإص

 أسبابى إل البحث في هذا الموضوع فتعودإلى  والدوافع التي دفعتنا سبابما عن الأأ
 :موضوعية وأخرى ذاتية

  فيما يلي:وتتمثل  :الموضوعية سبابالأ-2

 .محاولة التعرف على مظاهر حماية الحالة المدنية قضائيا•
 .وضوع البحث واهميته في المجالات العلمية والقانونيةالقيمة العلمية لم•
 .قلة الدراسات القانونية في هذا الموضوع بشكل موسع•

 :وتتمثل في :الذاتية سبابالأ-3

 .الجانب الاجرائي لمختلف القضايا المتعلقة بالحالة المدنيةإلى  ميولنا الشخصي•
 .طرق المنهجية الصحيحةاثراء معارفنا والتمرن على انجاز البحوث باتباع ال•

 :وفيما يخص الدراسات السابقة للموضوع فنذكر منها 
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  : الأولىالدراسة -

أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام تحت عنوان،"المركز القانوني 
 ، جامعة الجزائر3333/3332للنيابة العامة" ، من إعداد الطالب قاسم أحمد، الموسم الجامعي 

بابين، أين خصص الباب الأول للبحث في تأصيل نظام إلى  ، حيث قام بتقسيم دراسته-2-
ية للنيابة الوضعية القانونإلى  النيابة العامة في التشريع الجزائري، وتطرق في الباب الثاني

 العامة، فالملاحظ أن هذه الدراسة بينت المركز القانوني للنيابة العامة في الميدان الجزائي مع
إبراز مكانتها في جميع مراحل هذه الدعوى، واكتفى بتحديد موقعها في المسائل المدنية بشكل 

على عكس دراستنا التي وضحت دور النيابة العامة  عام ودون تفصيل في مجال الحالة المدنية
 في جميع أنواع المنازعات التي تواجه هذا المجال.

 : الثانيةالدراسة -

النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية" من إعداد مدان المهدي، مقال بعنوان:" علاقة  
، جامعة تيارت)الجزائر(، 29، المجلد 3مقني بن عمار، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد 

تمت دراسة هذا الموضوع من خلال تحديد مدى تدخل النيابة العامة في مصالح الحالة المدنية 
ق الحالة المدنية، مع تبيان كل من إجراءات التصحيح العادي وكذا سلطتها في تصحيح وثائ

والالكتروني، أما بالنسبة لموضوعنا فقد شمل دراسة تفصيلية تمس بكل جوانب الرقابة الممارسة 
قضائية على ضباط وسجلات الحالة المدنية، أو  من طرف النيابة العامة سواء كانت إدارية

 يح، تعديل ،إلغاء وتسجيل وثائق الحالة المدنية.وإبراز دورها القضائي في مجال تصح

 الدراسة الثالثة: -

نظام الحالة »مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص أحوال شخصية تحت عنوان: 
من اعداد الطالبة حميدي هدى، الموسم الجامعي « المدنية في الجزائر ودور القضاء فيه
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فصلين، تناول الفصل الأول لى إ ، جامعة الجلفة، حيث قامت بتقسيم بحثها3322-3322
نظام الحالة المدنية في الجزائر ،أما الفصل الثاني جاء تحت عنوان دور القضاء في نظام 

 الحالة المدنية، 

التعرف على نظام الحالة المدنية في الجزائر مع تبيان دور إلى  سعت هذه الدراسة
نية وكذا دور قضاة النيابة رئيس المحكمة وقاضي الأحوال الشخصية في مجال الحالة المد

العامة في هذا المجال والذي تم دراسته بشكل سطحي دون التعمق فيه، اما بالنسبة لدراستنا 
فلقد تم تسليط الضوء فيها على الدور الذي تقوم به النيابة العامة في مجال الحالة المدنية اما 

 وم به في هذا المجال.  كطرف منظم، مع تبيان الجانب الاجرائي الذي تقأو  أصليكطرف 

 ما هي الآليات القانونية لتفعيل دور النيابة العامةسيتم طرح الإشكالية الآتية: وعليه 
 الرقابي والقضائي في منازعات الحالة المدنية في التشريع الجزائري؟

 تاريخيال تطورالالمنهج التاريخي وذلك من خلال دراسة  اتبعناولمعالجة هذا الموضوع 
المنهج الوصفي وذلك بتشخيص وشرح  كما اعتمدنا علىلحالة المدنية في الجزائر،نظام ال

لمنهج اذلك اعتمدنا على إلى  لنظام الحالة المدنية والنيابة العامة، إضافةالمجال المفاهيمي 
 .تحليل النصوص القانونية التي تعالج نظام الحالة المدنية والمواد التي تتضمنهاوذلك بالتحليلي 

فصلين حيث تم تخصيص الفصل الأول إلى  الأخير قمنا بتقسيم هذه الدراسةوفي  
تناولنا  مبحثين حيثإلى  للإطار المفاهيمي للحالة المدنية والنيابة العامة، والذي تم تقسيمه

في المبحث الأول الاطار المفاهيمي للحالة المدنية، اما المبحث الثاني فتناول الاطار 
ة امة، اما بالنسبة للفصل الثاني فلقد جاء تحت عنوان الجانب العملي للنيابالمفاهيمي للنيابة الع

لى إ مبحثين تطرقنا في المبحث الأولإلى  العامة في منازعات الحالة المدنية، ولذي قسم بدوره
الدور الرقابي للنيابة العامة على ضباط الحالة المدنية وسجلاتها اما المبحث الثاني تناولنا فيه 

 القضائي للنيابة العامة في منازعات الحالة المدنية.الدور 



 

 

 

 

 

 
ول صل إلأ   إلف 

 الإطار المفاهيمي للحالة المدنية والنيابة العامة



 العام والنيابة المدنية للحالة المفاهيمي الإطار    الفصل الأول

 

1 

 :تمهيد

أعطى المشرع الجزائري للنيابة العامة خلافا لدورها الأصيل في تحريك الدعوى العمومية 
ي بعض القضايا المدنية بصفتها إما القضاء الجزائي ، مهام أخرى فأمام  ومباشرة إجراءاتها

كطرف منظم وذلك لتحقيق المصلحة العامة والسهر على تطبيق القانون أو  كطرف أصلي
وحسن سير العدالة، فقد جعل القانون ممثل النيابة العامة طرفا منظما ، أوجب إبلاغه و 

حق العام، وهذا مجتمع والحضوره ، لإبداء رأيه كتابيا في قضايا الحالة المدنية باعتباره ممثل ال
من ق إم إ ، نجدها  393نص المادة إلى  من ق إ م إ ، وبالرجوع 326طبقا لنص المادة 

( أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا 23تنص على أنه :"يجب إبلاغ النيابة العامة )
واجد عن قواعد تنظم الت قضايا الحالة المدنية ". إذ يقصد بالحالة المدنية عبارة -2الأتية: .... 

لعامة الدور الذي تقوم به النيابة اإلى  القانوني للفرد داخل الأسرة و المجتمع، إذن و بالإضافة
كطرف منظم في مجال الحالة المدنية ، إلا أن القانون جعلها طرف أصلي في بعض القضايا 

ذا ل هذا سنتطرق في هالمتعلقة بالحالة المدنية باعتبارها هي من تقيم الدعوى ، ومن خلا
دراسة الإطار المفاهيمي للحالة المدنية والنيابة العامة، والذي إلى  الفصل بشيء من التفصيل

 : مبحثينإلى  تم تقسيمه

  الإطار المفاهيمي للحالة المدنية ) المبحث الأول (

 الاطار المفاهيمي للنيابة العامة )المبحث الثاني (.
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 المبحث الأول
 اهيمي للحالة المدنيةالمف الإطار

نظام قواعد ل بتأسيسعرف نظام الحالة المدنية في الجزائر تطورا شاملا وجديدا وذلك 
 لأولمطلبين وسنتطرق في المطلب اإلى  وعليه سنقسم هذا المبحث عام،الحالة المدنية بشكل 

الحالة المدنية  ن مفهوم الحالة المدنية اما المطلب الثاني فسنتناول التطور التشريعي للقانو إلى 
 في الجزائر.

 المطلب الأول
 مفهوم الحالة المدنية

سنحاول في هذا المطلب تجميع مفهوم الحالة المدنية وذلك بداية بتعريفها )الفرع الأول( 
بالأخير و  ثم طبيعة قانون الحالة المدنية )الفرع الثاني( وعلاقته بالقوانين الأخرى )الفرع الثالث(

 لضبط وتنظيم الحالة المدنية مع ذكر اختصاصاتهم )الفرع الرابع(الأشخاص المحددين 
 الفرع الأول

 تعريف قانون الحالة المدنية
المقصود بالحالة هي جملة صفات التي تحدد مركز الشخص من اسرته ودولته وهي 

ون على أسس من القانأو  صفات تقع على أسس من الواقع كالسن والذكورة والانوثة والصحة
 الحجر والفقدان والجنسية...أو  كالزواج

 "ومن هذا التعريف نستخلص حالة الشخص بهذا المعنى شقين، أحدهما الحالة العامة
دد مركز الشخص من دولته وتبعيته لها سياسيا اي الجنسية حالسياسية. وهي تالحالة أو 
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ي التي ته وهالحالة المدنية وهي التي تحدد مركز الشخص من اسر أو  وثانيهما الحالة الخاصة
 1يقصدها المشرع."

نها" نظام على ا الجزائر،كما عرفها عبد العزيز سعد في كتابه نظام الحالة المدنية في 
يهتم بمجموعة الصفات الطبيعية والقانونية الشخصية التي تلازم كل انسان طبيعي و يعني 

قته بزوجته بحيث تميزه على غيره من الناس فتحدد علا وبشخصيته،وتكون مرتبطة بذاته 
وتكون مصدرا لبعض حقوقه وواجباته الوطنية والعائلية فتبدا بولادة هذا الشخص  وابائه،وأولاده 

 2حيا وتمر بحالات زواجه وطلاقه ثم تنتهي بوفاته."

يم تنظأجل  فقانون الحالة المدنية هو نظام اداري تتوسطه اعمال قضائية أنشئ من
ة والمجتمع أي الاعمال التي تهم حالة الشخص من ولادة التواجد القانوني للفرد داخل الاسر 

وطلاق ووفاة وانكار واعتراف بالولد الطبيعي وتثبيت النسب والتبني ووضعه تحت الوصاية 
 المشرع بالاعتبار ليرتب عنها اثار قانونية. فيأخذها

وعليه فان نظام الحالة المدنية يقوم في أي دولة على جمع وتوثيق كل الاحداث 
الطبيعية  للأشخاص القانونيةز لمعلومات ذات الصلة بالصفات الطبيعية والشخصية والمراكوا

 3التي تعتبر محور نظام الحالة المدنية مستبعدين بذلك الأشخاص الاعتبارية.

بي قام اما المشرع المغر  للفقه،المشرع الجزائري لم يعرف قانون الحالة المدنية وتركها 
ونطاق تطبيقها حيث " نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع  هاموضوعبتعريفها من خلال 

                                                           
، 9111بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وإجراءاتها التشريع الجزائري، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1

 8،0ص،
لجزء الأول: ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب ، عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، ا 2

 10،الجزائر، ص9101دار لهومة، الطبعة الرابعة،
شامي احمد، محاضرات في الأحوال المدنية والشخصية، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن 3

  .1،ص9191خلدون ، جامعة تيارت،
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ن وضبط جميع البيانات المتعلقة بها م وطلاق،من ولادة ووفاة وزواج  للأفرادالأساسية المدنية 
 1حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية."

 الفرع الثاني

 طبيعة قواعد قانون الحالة المدنية

يس ورئ المدنية،بلدية من بلديات الوطن توجد على مستواها مصلحة للحالة ان كل  
المجلس الشعبي البلدي هو ضابط للحالة المدنية وهو المسؤول الرئيسي والمباشر على تنظيم 

 قانون الحالة المدنية.أحكام  وتسيير مرفق الحالة المدنية فهو الذي يطبق

القانون العام على أساس ان البلدية هي إلى  يقانون الحالة المدنية ينتم قد يبدو انف
شخص معنوي ذات طابع اداري وكذلك المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل في أي نزاع 

أي مصالح أخرى تابعة لها طرفا فيه فهل هذا يعني أي نزاع خاص بقانون أو  تكون فيه البلدية
 332-93رقم  الأمرن الحالة المدنية الحالة المدنية يختص به القضاء الإداري؟ اعمالا لقانو 

ة للنظام تختص به المحاكم التابع للأفرادبالحالة المدنية المعدل والمتمم نجد ان كل نزاع يتعلق 
هذا من  62 ،92، 29 ،26 ،29 ،22 ،23 ،26القضائي العادي على سبيل المثال المواد 

نوني للفرد في كل مراحل حياته جهة ومن جهة أخرى قانون الحالة المدنية ينظم التواجد القا
فنجد ان كل ما يتعلق بواقعة الميلاد وما يترتب عنها من  ،من ميلاد مرورا بالزواج ثم الوفاة 

مه ان كل ما يتعلق بالزواج والوفاة ينظإلى  إضافة ،حقوق تم النص عليها في القانون المدني
 قضاءالخاص، والالقانون إلى  ميانقانون الاسرة. فالقانون المدني وقانون الاسرة كلاهما ينت

العادي هو المختص بالفصل في نزاعات هذين القانونين فنستنتج ان قانون الحالة المدنية 
اط ان مسؤولية ضبإلى  إضافة الإداري،ينتمي أيضا لقواعد القانون الخاص وليس القضاء 

                                                           
 10-22ى من قانون الحالة المدنية المغربي رقم المادة الأول1
 90بتاريخ  90المتعلق بالحالة المدنية، منشور الجريدة الرسمية العدد  0201فبراير  02المؤرخ في  91-01الامر رقم  2

 .11-00و  18-01، المعدل والمتمم بالقانون 0201فبراير 
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ل قواعد الإدارية ب الحالة المدنية هي مسؤوليته الشخصية فلا تطبق عليه قواعد المسؤولية
 1المسؤولية المدنية.

 الفرع الثالث

 علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى 

 رتأينااقانون الحالة المدنية لا يمكن فكه عن القوانين الأخرى لحاجة هذه القوانين له لذا 
ثا( وقانون ثال)ثانيا( وبقانون الجنسية ) بالأسرةان نبين مدى علاقته بالقانون المدني)أولا( 

 الإجراءات المدنية والإدارية)رابعا( وقانون العقوبات )خامسا( وأخيرا قانون البلدية )سادسا(

  :بالقانون المدني علاقة قانون الحالة المدنية -أولا

الشريعة 2 32-39المعدل والمتمم بالقانون  28-92رقم  الأمرالقانون المدني  يعتبر
ان هناك علاقة وطيدة ما بين هذا القانون وقانون الحالة المدنية الخاصة، اذ  للقوانينالعامة 

شرحها بالتفصيل ورد في قانون الحالة المدنية نجد احكاما عدة منه وردت بصفة عامة ولكن ف
 نذكر منها:

من القانون المدني انه" بسري على الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم قانون الدولة  23المادة
 ها بجنسيتهم."التي ينتمون الي

 شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته."  تبدأ" القانون:من نفس  32والمادة 

وما يليها هو القانون  92فهذه القاعدة العامة نجد تفصيلها في قانون الحالة المدنية بالمادة
ى انه:" من القانون المدني عل 39الواقعتين. وبهذا الصدد وجدت المادة  بأثباتالذي يسمح 

                                                           
 .92،11، صمرجع سابقمحمد ضويفي، 1
 11/12/0201الصادرة بتاريخ  08المتضمن القانون المدني ، ج.ر، العدد  90/12/0201مؤرخ في ال 18-01الامر رقم 2

 01/11/9110الصادرة بتاريخ  10،ج.ر، العدد  01/11/9110المؤرخ في  11-10المعدل والمتمم بالقانون 
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من نفس القانون على انه:" مسك  39" والمادة لذلك.تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة 
 دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية." 

 39،38وأيضا مواد أخرى تتعلق بأحد خصائص الشخصية القانونية وهي الاسم واللقب المواد 
 1نصت على ان اكتساب الألقاب وتبديلها يخضع لقانون الحالة المدنية. التي 36و

 :علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الاسرة -ثانيا

يختص  332-32رقم  الأمرالمعدل والمتمم ب 22-82الجزائري رقم  قانون الأسرة ان
ة، واج، الطلاق النسب، الولايكالز  العديد من المواضيع التي تهم الحالة الشخصية للفرد،ب

 .3كر منهاالمدنية نذ لحالةقانون اإلى  الرجوع الميراث، الوصية، والتي تحتم، المفقود الوصاية

يعتمد فمن قانون الأسرة 9ة. حسب المادة سن 26الزواج المحددة ب  اهليةفيما يخص  
ءات لغين وغيرها من الإجراباأو  طالب زواج قصرحالة المدنية لتقدير إذا ما كان على وثائق ال

ديد في قانون الحالة المدنية. وأيضا الع الزواج المنصوص عليه وإثبات عقدوالإدارية  الشكلية
 من المواد القانونية المذكورة في قانون الأسرة لا يمكن للقاضي تطبيق أحكامها دون الرجوع

شخاص من القرابة بين الأ تأكدالأو  من سن الشخص الطبيعي تأكدوثائق الحالة المدنية، كإلى 
من قانون الأسرة  239الطبيعية خاصة الأحكام المتعلقة بالميراث المنصوص عليها في المادة

 .4وما يليها

 

                                                           

 10،19محمد ضويفي، مرجع سابق، ص1 
. 90/19/9111المؤرخ في  19-11المعدل والمتمم بموجب الامر ،12/10/0281الصادر بتاريخ  00-81قانون الاسرة رقم2

 .90/19/9111المؤرخ في  01ج ر العدد
  .19ص نفسه،مرجع ضويفي، محمد 3
هبة إسماعيل، شرح النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، الجزائر،الطبعة 4

 .00،ص9199الأولى، 
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 :1قانون الجنسيةلحالة المدنية بعلاقة قانون ا -ثالثا

شخص القول أن الأو  هناك علاقة وثيقة بينهما حيث لا يمكن اكتساب جنسية جزائرية 
 .سية جزائرية اصلية دون أن يكون هناك وثائق الحالة المدنية الخاصة بهله جن

جزائريا الولد المولود من أب جزائري وأم  يعتبر»الجنسية: من قانون  9ومثال ذلك المادة 
من نفس القانون فوثيقة الميلاد هي وسيلة من وسائل إثبات الجنسية  9جزائرية" وكذلك المادة

 .الجزائرية

طلب التجنس الذي يكون على أساس رابطة الزواج يتم ارفاق طلب التجنس  إلى إضافة
 بعقد الزواج.

 تغيير اسمه ولقبه وفق بإمكانهحصل على الجنسية الجزائرية  إذا أجنبيوكذلك ان كل 
 2الإجراءات الواردة في قانون الحالة المدنية.

 :3دنية والإداريةعلاقة قانون الحالة المدنية في قانون الإجراءات الم -رابعا 

انون قر من المواضيع والحالات مرتبط بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكثي 
 .الحالة المدنية

الحالات التي تستوجب التعديل والتصحيح وأبطال عقود الحالة المدنية يشترط صدور ف 
ات المدنية اءالإجر قانون إلى  يجب الرجوعسجيلها في السجلات المعدة لذلك، فحكم قضائي لت

غاية صدور حكم قضائي وكذلك إلى  وكيفية سيرها والإدارية الذي حدد إجراءات رفع الدعوى 

                                                           
المعدل والمتمم بموجب الامر  011، يتضمن قانون الجنسية، ج ر عدد  0201ديسمبر  01المؤرخ في  80-01ر الام1

 .90/19/9101الصادر بتاريخ  01ج ر العدد  90/19/9111المؤرخ في  11-10
ق بن ة محمد الصديسعاد حايد، محاضرات قانون الحالة المدنية، قسم قانون الاسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع2 

 .2، ص9191يحي جيجل، 
الصادرة بتاريخ  90، ج ر العدد 9118-19-91المؤرخ في  12-18قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 3

يوليو سنة  09الموافق لـ  0111ذي الحجة عام  01، المؤرخ في  01-99،المعدل والمتمم بالقانون رقم 91/11/9118
 .09/10/9199الصادرة بتاريخ ،  18، ج.ر، العدد 9199
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الطلاق يطبق عليها قانون الإجراءات أحكام  وتسجيل والنسبكل ما يخص إثبات الزواج 
 .المدنية والإدارية

لعامة النيابة ا الحالة المدنية لا يمر علىلا يوجد ملف متعلق ب أن كأصلإلى  يفنض
من قانون  393 وكذلك يتم إبلاغهم في جميع القضايا المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للمادة

 .1الإجراءات المدنية والإدارية

 :2علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات -خامسا

بعض  واسطةب انون العقوبات أن هذا الأخير يسعىقالحالة المدنية باهم علاقة تربط قانون 
احترام الآجال المحددة أجل  سجلات ووثائق وكذلك منن ، محماية الحالة المدنيةإلى  مواده

 .3والوفيات تصريح بالولاداتلل

من قانون العقوبات يعاقب بالحبس  226و228المواد سياق حماية السجلات والوثائق نجد  ففي
 .عقودأو  سجلاتأو  زع اوراقينتأو  يبددأو  يشوهأو  سنوات كل من يتلف 23إلى  2من 

وفاة في الأجل أو  من قانون العقوبات التي تعاقب من لم يقدم إقرار بميلاد 223والمادة 
حماية الاسم واللقب في حالة ال انتحال وسوء الاستعمال أجل  المحدد قانونا بخمسة ايام. ومن

 .تمن قانون العقوبا 323إلى  323 الموادوجدت العقوبات المقررة من 

 :علاقة قانون الحالة المدنية بقانون البلدية -سادسا

ضابط  ةلى حيث أنهم يشتركون في إعطاء صفوظيفية بالدرجة الأو هي علاقة وطيدة و  
دنية تين الأولى من قانون الحالة الملشعبي البلدي بموجب المادالحالة المدنية لرئيس المجلس ا

ة لمصلحة الحا أن ذلك نجدإلى  البلدية. إضافةالمتضمن قانون  23-22من القانون  89والمادة

                                                           
 .02مرجع سابق، ص إسماعيل،هبة 1
يتضمن قانون  9191-1-0في  11-91المعدل والمتمم لقانون  12، ج ر العدد0200يوليو  8المؤرخ في  010-00الامر2

 العقوبات.
 .81هبة إسماعيل، مرجع نفسه، ص3
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كل بلدية لاستمرار سير هذا المرفق نجد أن المشرع عنده  رالمدنية موجودة على مستوى مق
ن الأمين العام للبلدية ممارسة مهام ضابط حالة مك 3322قانون الحالة المدنية عامله تعديل

 الاستقالة أو البلدي بسبب الوفاة مدنية وذلك في حالة شغورا منصب رئيس المجلس الشعبي
 .1التخلي عن المنصبأو 

 قانون البلدية بالنسبةإلى  جعر نجد أن المشرع الجزائري ي إليه،وما تجدر الإشارة  
 .2سجلات المدنية في إعداد القوائم الانتخابية وإحصاء الشباب المعنى بالخدمة الوطنيةلل

 الرابعالفرع 

 صهالحالة المدنية واختصا ضابط

ضابط الحالة المدنية هو العنصر الأساسي في تكوين الحالة المدنية سواء على مستوى  
 .بالخارجعلى مستوى السفارات والقنصليات التابعة للجزائر أو  البلديات الوطنية

 :كلفون بمهامها في الداخل والخارجتعريف ضابط الحالة المدنية والأشخاص الم -أولا

 :لمدنيةتعريف ضابط الحالة ا-1

يملك بصفة مطلقة بموجب  "الشخص الذي أنهيمكن تعريف ضابط الحالة المدنية على  
 عداد جميع العقود المتعلقة بحالات الأفراد في المجتمع كلا القانون صلاحية التسجيل وتقييد و 

تمتع بسلطة القضائية والإدارية عمومي ي بطاض وهأخرى وبصيغة ميلاد والزواج والوفاة، 
 "3وتحت مسؤوليته لديتهالمدنية على مستوى ب الحالةمصلحة  بتسيير المكلف

                                                           
 .10محمد ضويفي، مرجع سابق، ص1
 .00شامي احمد، مرجع سابق، ص2
درقاوي عائشة نبيلة، النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة دكتور مولاي الطاهر 3

 .0، ص9100-9101سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الاسرة، 



 الاطار المفاهيمي للحالة المدنية والنيابة العامة                               الفصل الأول

10 

فهو الأداة البشرية المخولة لها قانونا بضبط وتنظيم الحالة المدنية كما أنه ضابط عمومي 
 .المكلف بمهام والصلاحيات فتقع على عاتقه عدة مسؤوليات

لعدل قضائية تمثل وزارة ايجمع في نفس الوقت بين الاختصاصات ال لأنههو ممثل الدولة و 
نصلية القأو  بالمراكز الدبلوماسية الأمرواختصاصات إدارية تمثل وزارة الداخلية وإذا تعلق 

 .1وزارة الخارجيةالتمثل 

 :شخاص المكلفون بمهام الحالة المدنية في الداخل والخارجالأ-0

المتضمن  33-93رقم والمتمم للأمرالمعدل  382-22من القانون  2المادةنص طبقا ل 
ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي الخارج " ان قانون الحالة المدنية:

 "رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة القنصلية

المشرع الجزائري قام بتحديد الأشخاص الموظفين الذين يتمتعون بهذه الصفة سواء 
 خارجه.أو  وطنيلداخل التراب ا

 على المستوى الداخلي:-أ

فان المشرع  38-22من قانون  32من قانون البلدية والمادة  89 المادةإلى أحكام  بالرجوع
 3.المجلس الشعبي البلدي بصفة اصليةرئيس إلى  منح صفة ضابط الحالة المدنية

                                                           
 .01، صسابق شامي احمد، مرجع1
المتضمن قانون 91-01المعدل والمتمم للامر  9101اوت 2لموافق لـ ، ا0111شوال  01المؤرخ في 18-01القانون رقم 2

 . 12الحالة المدنية ج ر العدد
المتضمن قانون البلدية ج ر  9100يوليو  1الموافق لـ  0119شعبان  0المؤرخ في  01-00من القانون رقم  80المادة  3

بالحالة  المدنية، بهذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقةانه" لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة  على 10العدد 
 ".المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص اقليمبا
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التخلي و أ الاستقالةأو  وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة
العام  رس الأمينيما ،سبب اخر منصوص عليه في التشريع المعمول به لأيأو  ن المنصبع

 1ط الحالة المدنية بصفة مؤقتة.ابللبلدية مهام ض

لكن يستحيل على رئيس المجلس الشعبي البلدي بان يقوم بكل المهام المتعلقة بالحالة 
ن اج والاهتمام بالسجلات خاصة االمدنية من تلقي تصريحات الميلاد والوفاة وابرام عقد الزو 

الحالة المدنية هي جزء يسير من المهام المخولة له فالمشرع الجزائري سمح له بان يفوض 
ل أي موظف اخر مؤهأو  مندوبين خاصينأو إلى  مندوبين البلديينأو  نوابإلى  اختصاصه
  للأمرالمعدل والمتمم  38-22من القانون  3المادة لأحكام  وذلك طبقا

 .33-93م رق

والتفويض بصفة عامة هو ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة بعض من 
ناءا شخص اخر بإلى  الأخرى،نوع معين من المسائل أو  اختصاصاته سواء في مسالة معينة

 2مع احتفاظه بهذه الاختصاصات بصفة اصلية. ذلك.على نص قانوني يجيز 

 المستوى الخارجي: على-ب

رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى  ة ضابط الحالة المدنيةالمشرع الجزائري منح صف
المشرفون على دائرة القنصلية)السفراء( وذلك على مستوى عاصمة الدولة والى رؤساء المراكز 
القنصلية)القناصل( الموجودين في الأقاليم الأخرى لكي يقوموا بتحرير جميع عقود الحالة 

 المقيمين في دائرة اختصاصه بالخارج. المدنية المتعلقة بالمواطنين الجزائريين

                                                           
من قانون ح م على انه :" في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة او الاستقالة  9/1تنص المادة  1

سبب اخر منصوص عليه في التشريع المعمول به يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط  لأيمنصب او التخلي عن ال
 بصفة مؤقتة." الحالة المدنية

 .01شامي احمد، مرجع سابق، ص2
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لرؤساء مراكز القنصليات ورؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة  يمكن كما
ان قنصليين أعو أو  لنواب القناصلكل مهامهم المخولة لهم قانونا أو  بعضالقنصلية بتفويض 

 1بناء على مقرر خارجي لوزير شؤون الخارجية.

 ط الحالة المدنية فان سلطتهانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابمو اما في حالة حدوث 
العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الخارجية شريطة ان يكون من موظفي إلى  ترجع

  المعدل والمتمم. 33-93الأمرمن 2232السلك طبقا للمادة 

 :اختصاصات ضباط الحالة المدنية -ثانيا

ضباط الحالة المدنية في القسم الثاني من الفصل تناول المشرع مهام واختصاصات 
من قانون الحالة المدنية المعدل  2و  2 ،2الأول بعنوان ضباط الحالة المدنية وذلك في المواد 

اختصاص  إلى هذه المواد يمكن تقسيم اختصاص ضباط الحالة المدنيةإلى  فبالرجوع والمتمم،
 نوعي واختصاص إقليمي.

 باط الحالة المدنية:الاختصاص النوعي لض-1
 تتمثل مهامه في: 2المادة إلى أحكام  بالرجوع

 تلقي تصريحات بالولادات وتحرير العقود المتعلقة بها. -
 تحرير عقود الزواج. -
 تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود المتعلقة بها. -
 .مسك سجلات الحالة المدنية أي تقييد وتسجيل كل العقود التي يتلقاها -

                                                           
على ان:" يمكن في الخارج ان ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية  18-01في فقرتها الأخيرة من القانون  9المادة تنص  1
 011مشرفين على دائرة القنصلية ورؤساء مراكز القنصلية من يقوم بمهامهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ال

 ادناه."
من ق ح م على انه:" يمكن او يؤذن لنواب القنصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلي بصفة دائمة  011تنص المادة 2 

ي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضباط الحالة المدنية فان سلطاته بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية، وف
 العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير شؤون الخارجية شريطة ان يكون من موظفي السلك."إلى  ترجع
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لذين يحررون اوتسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الاخرون )كالموثقين  -
 عقود الزواج(

ضمن  لة )كالتي تقضي بتسجيل مولود لم يسجتسجيل منطوق بعض الاحكام القضائي -
 الاجل القانوني( وكذلك تقييد البيانات الهامشية في السجلات.

جلات السنوات السابقة التي تم ايداعها سستعملة. وكذلك السهر على حفظ السجلات الم -
أو  سخكما يعمل على تسليم ن القنصلية،بمحفوظات البلدية والبعثات الدبلوماسية والمراكز 
 الأشخاص الذين لهم الحق في طلبها.إلى  ملخصات العقود المدرجة في سجلات الحالة المدنية

من سن الزواج  للإعفاءرخيص من القاضي تلقي اذون الزواج الخاصة بالقصر وهو ت -
الجيش الشعبي الوطني وافراد جهاز الشرطة  لأفرادسنة وكذلك الترخيص بالزواج  26المحدد بـ

 وكذلك الأجانب.
 الإقليمي لضباط الحالة المدنية: الاختصاص-0

 لضابط الحالة المدنية مخول له قبو طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الحالة المدنية 
تصريحات وتحرير عقود المتعلقة بالولادات والوفيات والزواج التي تمت في نطاق دوائر بلديتهم 

 فقط.

 ب الثانيالمطل

 التطور التشريعي لقانون الحالة المدنية في الجزائر

تمثلت الأولى في المرحلة الممتدة  ،مراحل 2ر التطور التاريخي في الجزائر بـمرور لقد م
الة المرحلة الثانية فتمثلت في نظام الح اغاية الاستقلال امإلى  ر الفرنسيالاستعمامن بداية 

وما  33-93المدنية ما بعد الاستقلال والمرحلة الثالثة تبدا من صدور قانون الحالة المدنية 
حكام أ الا ان الحديث عن نظام الحالة المدنية قبل الاستعمار كان المجتمع الجزائري يتبع ،بعده

 سلامية وبعض الأعراف والتقاليد في كل المسائل التي تطرأ على حياتهم كزواجهمالشريعة الإ
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أو  تنظيمى إل وذلك نظرا للسهولة والبساطة التي كان يعيشها الفرد اذ لا تحتاج ،طلاقهم...أو 
 1تدبير خلافا لنظام الحالة المدنية الموجود في يومنا هذا.

 الفرع الأول

 غاية الاستقلالإلى  لاستعمار الفرنسيالمرحلة الممتدة من بداية ا

عة الشريأحكام  كان للمجتمع الجزائري تنظيم مدني واجتماعي خاص به منبثق من
ة كالزواج الشخصي بأحوالهمالإسلامية وبعض العادات والتقاليد فيما يخص المسائل المتعلقة 

عائلة م وترتيب الومع دخول المستعمر الفرنسي تغيرت الأحوال وبدا بتنظي 2النسب.الطلاق 
الجزائرية على النموذج الفرنسي قصد المساس بهوية واصالة الشعب وكرامته بفرض قوانين 

مسين سنة وبعد خجديدة هدفها تفكيك المجتمع القبلي وفرنسة الجزائر وادماجها وفق مخططها 
المتعلق  32/32/2883القانون  المدنية،قام المحتل بإصدار اول قانون للحالة  3من الاحتلال

 ما يسمى بقانون الألقاب وصدرت بعده العديدأو  المسلمين بالجزائر للأهاليبالحالة المدنية 
 من النصوص القانونية التي نظمت الحالة المدنية للجزائريين سنعالجها كالتالي:

 قانون الأهالي المسلمين بالجزائر: -أولا

المتعلق بالحالة  32/32/2883ن خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر تم اصدار قانو 
بابين. يضم الباب الأول إلى  مادة قسمت 32يتكون من  بالجزائر،المسلمين  لأهاليالمدنية 

المسلمين تناولت إحصاء كافة السكان  للأهاليمادة تحت عنوان تكوين الحالة المدنية  22
المادة  صاء طبقا لنصالمسلمين وانشاء سجل الام والذي تحفظ وتدون فيه نتيجة الإح لأهالي

لمين المس لأهاليفي تكوين الحالة المدنية  يشرع»على: اذ نصت المادة الأولى  منه، 3و  2

                                                           
 .1شامي احمد، مرجع سابق، ص1
 1، صنفسهشامي احمد ، مرجع 2
دكتوراه، قسم  أطروحةالجزائر" دراسة ميدانية على عينة من بلديات الوطن." يحي لعمارة محامد، الحالة المدنية في 3

 .00، ص9101-9101،  19الديموغرافيا، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران
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 نيةقسم بلدية يقوم ضابط الحالة المدأو  بالجزائر." ونصت المادة الثانية على:" في كل بلدية
ا الإحصاء ة هذوتسجل نتيج المسلمين، لأهاليالسكان  بإحصاءمحافظ معين لذلك خصيصا أو 

مواد تحت عنوان وثائق الحالة  8)بدفتر الام( يكون على نسختين." اما الباب الثاني يضم 
فيه  بحأصمن اليوم الذي  ابتداءالاجباري بالولادة والزواج والوفاة تناول التصريح  المدنية،

ة علقة بالحالمنه ونص على مواد جزائية وعقابية مت 29اختيار اللقب اجباري طبقا لنص المادة 
 1المدنية.

قام المستعمر الفرنسي من خلال هذا القانون باستبدال القاب الجزائريين الثلاثية التركيب 
 2اب قبيحةبالق ،الخماسية بإضافة المهنة والمنطقة التي يسكن فيهاأو  الجد(،الابالابن،مثال)

ض وتدمير بعضهم البعلا صلة لها بالمجتمع الجزائري بهدف قطع ارتباطات الشعب الواسعة ب
 شارةالاوتجدر  ،الهوية الجزائرية وتفكيك نظام القبيلة لتسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي

ان هذا القانون طبق في جهات التل أي الجهات التي تركزت فيها مصالح الاستعمار إلى 
 3الفرنسي اما مناطق الجنوب ظلت محرومة من هذا التنظيم مدة طويلة.

 المتعلقة بالحالة المدنية: 02/22/1880نصوص القانونية الصادرة بعد قانون ال -ثانيا

المتعلق بالحالة المدنية عدة نصوص قانونية، منها ما  32/2883/ 32صدرت بعد قانون 
 للاهالي المسلمين في الجزائر، ومنها ما يتعلقيتعلق بالتنظيم الإداري العام للحالة المدنية 

ا ما يتعلق بزواج الأهالي القبائل، ثم القانون المتضمن اثبات وحجية بالزواج المختلط، ومنه
عقود الزواج المنعقدة في الجزائر تبعا لقواعد الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بعقود الزواج 
التي يعقدها الأشخاص الذين يخضعون للأحوال الشخصية المحلية وذلك في عمالات الجزائر، 

                                                           
-0820حسن الحاج مزهورة، الحالة المدنية:الية من اليات الهيمنة الاستعمارية في الجزائر" حالة منطقة قبائل جرجرة )1

، كلية العلوم الإنسانية 9، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر م( 0209
 .001، ص9101-9101والاجتماعية، السنة

 .11يد،مرجع سابق، صاسعاد ح2
ة، د ت ، الطبعة الثانيعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3

 .02ص
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المحدد لشروط اختيار اللقب العائلي للمسجلين في  الأمربعدها صدر الساورة والواحاة، و 
 سجلات الحالة المدنية بدون لقب ويتم ذكرهم كالتالي: 

المتعلق بالتنظيم الإداري العام للحالة المدنية لاهالي  2882مارس  22المرسوم  -2
الة الح بإنشاءقة مادة حدد شروط تنفيذ الإجراءات المتعل 23يتكون من  المسلمين في الجزائر:

المدنية طبقا لنص المادة الأولى والثانية من هذا المرسوم كان هدفه تنظيم العائلة الجزائرية 
 1على النموذج الفرنسي بخلق اللقب العائلي.

 المتعلق بالزواج المختلط الواقع على التراب الجزائري: 2638مارس  29قانون  -3
الزواج المبرم سواء بين مواطن فرنسي واهلية  مواد نصت على ان 2يحتوي هذا القانون على 

بين اهلي جزائري وفرنسية لا يخضع للشريعة الإسلامية بل يخضع للقوانين أو  جزائرية
 2الفرنسية كان هدف المستعمر القضاء على تعاليم الدين الإسلامي.

 يتعلق بزواج الأهالي القبائل: 2623ماي  3قانون  -2
"ان الأهالي القبائل الذين ث نصت المادة الأولى منه على:مواد حي 2نص هذا القانون على 

لا يتمتعون بحقوق المواطنين الفرنسيين لا يمكن لهم ابرام الزواج قبل إتمام السن الخامس 
خطيرة بعد  أسبابأجل  كاملة ولكن يمكن للحاكم العام منح الاعفاء من السن من 22عشر

 ضاء الجزائر رئيسا وقاضي الصلح بالقبائللدى مجلس ق من: مستشار تتألفاخذ راي لجنة 
 3وطبيب." 

ولقد نص في المادة الثانية على انه لا يمكن ابرام عقد الزواج من طرف الأهالي القبائل بدون 
موظف مختص بتلقي تصريحات الزواج ويجب تبرير سن أمام  تصريح مسبق بالخطبة

عدم احترام هذه الإجراءات يبطل  بحكم قضائي الا انأو  الخطيبين بشهادة الحالة المدنية

                                                           

 .1سعاد حيد، مرجع سابق، ص1 
 .00محمد ضويفي، مرجع سابق، ص2 
 .91عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص3 
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كان  23ويترتب عنه عقوبة تتمثل في غرامة مالية والحبس طبقا لنص المادة  1عقد الزواج.
 هدفه تفكيك المجتمع الجزائري والمساس بهويته واصالته.

وحجية عقود الزواج  بإثباتالمتعلق  23/39/2629الصادر في  29-999نون رقم االق -2
 3تبعا لقواعد الشريعة الإسلامية: المنعقدة في الجزائر

 مادة نص في المادة الأولى منه على:"...الزواج لا يمكن اثباته 22يحتوي هذا القانون على 
 كان قد سجل في سجلات الحالة المدنية."  إذاالاحتجاج به الا أو 

هامش  ببيان هذا الزواج على التأشيربعد تسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية يجب 
بالسجل الام للحالة المدنية للمواطنين الخاضعين للنظام أو  وثائق ميلاد كل من الزوجين

 عقوبة تتمثل في غرامةإلى  وان عدم التصريح بالزواج يؤدي حتما ،4المحلي الذي يتعلق بهم
 .5من هذا القانون  36مالية والحبس طبقا لنص المادة 

الزواج التي يعقدها الأشخاص الذين  المتعلق بعقود 26-392رقم  الأمرثم صدر  -2
للأحوال الشخصية المحلية وذلك في عمالات الجزائر والساورة والواحات: يحتوي  يخضعون 

مادة اذ نص على تنظيم عقود الزواج في الجزائر والساورة والواحات مع  22على  الأمرهذا 
 ل الرضا وحضور الشهودوبين شروط انعقاد الزواج مع تباد الأمرمن هذا  23مراعاة المادة 

. والا كان العقد باطلا وتسجل عقود الزواج 6القاضي الشرعيأو  ضابط الحالة المدنيةأمام 
 .32في سجلات الحالة المدنية طبقا للمادة 

                                                           

 .09محمد ضويفي، مرجع سابق ، ص1 
م(، 0289-0889الحالة المدنية الصادرة بين )عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر" التشريعات التي تحكم نظام 2 

 .18دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، الجزء الثالث، د ت ، ص
م(، 0289-0889عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر" التشريعات التي تحكم نظام الحالة المدنية الصادرة بين )3 

 .00مرجع نفسه، ص
 .10هبة إسماعيل، مرجع سابق، ص4 
م( 0289-0889عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر" التشريعات التي تحكم نظام الحالة المدنية الصادرة بين)5 

 .00، مرجع نفسه، ص
 .91-99عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق،ص 6 
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الصادر  26-392رقم  الأمربخاص باللائحة التنفيذية المتعلقة  2383-26مرسوم  -9
الساورة  ،لمبرمة في عمالات الجزائرالمتضمن تنظيم عقود الزواج ا 32/33/2626في 

 والواحات: 
نص على ان  ،392-26رقم  الأمرمادة تتضمن أساليب وكيفيات تطبيق  39اشتمل على 

لقول القاضي صراحة اأو  ضابط الحالة المدنيةأمام  يتضمن عقد الزواج المبرم بين الزوجين
 26-392 الأمرمن  33دة بان تبادل الرضا قد تم وفقا للشروط المنصوص عليها في الما

أيام لضابط  2أجل  وتحديد ،2بيانات عقد الزواج وهذا وفقا لنص المادة إلى  كما اشارت
 1القاضي.أمام  الحالة المدنية من تاريخ استلام نسخة من عقد الزواج المبرم

يتضمن أنواع المستندات الواجب  32/22/2626وبعد ذلك صدر قرار من وزير العدل في 
القاضي بغية ابرام عقد الزواج بين الأشخاص الذين أو  ضابط الحالة المدنيةإلى  تقديمها

 2لى احتوى القرار ع والواحات:يتبعون الحالة المدنية المحلية في عمالات الجزائر والساورة 
 2مواد تضمنت المادة الثانية المستندات الواجب تقديمها.

للقب العائلي للمسجلين في سجلات المحدد لشروط اختيار ا 232-92رقم  الأمرصدور  -9
نصت على ان المواطنين المسلمين  مواد حيث 9على  الأمرالحالة المدنية بدون لقب: يحتوي 

الفرنسيين التابعين للنظام المدني المحلي والتابعين للبلديات التي أسست فيها الحالة المدنية 
تطيعون اختيار لقب عند ولم تكن لهم القاب عائلية فيس 32/32/2883بمقتضى القانون 

محددا بذلك الإجراءات المتبعة لاختيار اللقب العائلي للمسجلين بدون  3،سن الرشدبلوغهم 
   لقب مع إمكانية الاعتراض على اللقب المتبني.

 

                                                           

 .01بق، صمحمد ضويفي، مرجع سا1 
-0289التشريعات التي تحكم نظام الحالة المدنية الصادرة ما بين " نظام الحالة المدنية في الجزائر عبد العزيز سعد،2 

 .29-20، مرجع سابق، ص"0289
 .01محمد ضويفي، مرجع نفسه، ص3 
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 يالفرع الثان
 مرحلة نظام الحالة المدنية ما بعد الاستقلال

الاستقلال في مجال غداة  كانت هذه المرحلة حساسة حيث واجهت الجزائر صعوبة 
سجيلات الحالة المدنية الخاصة بالولادات إذا نتج عن حرب التحرير تعطيل تالحالة المدنية، 

إصدار قوانين تنظم الحالة المدنية مع إلغاء بعض الأحكام إلى  أدىالزواج هذا ما والوفيات و 
مرسوم ن بصدور أول نص وهو الالحالة المدنية كاالتشريع الجزائري المتعلق بفبداية  1السابقة،

 .239-93رقم 
وعقود الزواج الواقعة  ةالمتضمن تسجيل حالات الولادة والوفا 102-20رقم:  المرسوم -أولا

 :في الجزائر خلال حرب التحرير الوطنية
مادة حيث نصت على إمكانية تسجيل حالات الولادة والزواج  22والذي يحتوي على  

لتطبيق هذا أجل  ولقد تم تحديد 2الثورة،خارج التراب الوطني خلال اخل و و الوفاة الواقعة د
 .النفاذالمرسوم في سنة واحدة تبدأ من تاريخ دخوله حيز 

 عدة مرات وذلك بصدور منشور عن وزارة 239-93ولقد تم تمديد العمل بال مرسوم رقم 
يتضمن  الذي 26993في  268-99صدور المرسوم رقموب 2692افريل 22العدل بتاريخ 

لمدنية ايات والطلاق في سجل الحالة والولادات والوفالخاصة بتسجيل الزواج  جالتمديد الا
 .4ص المادة الأولى منهطبقا لن 2698جويلية 2إلى

 
 

                                                           

 .91يحي لعمارة محامد، مرجع سابق، ص1 
 .0احمد شامي، مرجع سابق، ص2 
، يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتمديد الزواج والولادات والوفيات 0200يونيو سنة  91المؤرخ في  028-00المرسوم رقم 3 

 .801، ص 0200يونيو  0في  10والطلاق في سجل الحالة المدنية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
 .10هبة إسماعيل، مرجع سابق، ص 4 
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 :سن الزواج بتحديدالمتعلق  002-22صدور القانون رقم  -ثانيا
 اذ تناول ،مواد 9حيث تضمن  392-26بصفة صريحة للقانون رقم  ألغيهذا النص  

سنة بالنسبة للمرأة ويجوز  29سنة بالنسبة للرجل و 28في مضمونه تحديد سن الزواج بي 
فيهما من شرط السن بعد اخذ رأيي وكيل الجمهورية ن يعلرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ا

سنوات  2قبل صدور هذا القانون خلال  ةونص أيضا على وجوب تسجيل عقود الزواج المبرم
 .1لنص المادة الخامسةطبقا 

 3322 -92قبل صدور القانون رقم  ةتسجيل عقود الزواج المبرمأجل  ولقد تم تمديد 
 ، ورغم هذه التمديدات 224-98رقم  الأمرو  3262 -99رقم  الأمرمرتين وذلك بإصدار 

بب سقائمة وذلك إما ب ظلتالمدنية  حالةجيل عقود الزواج في سجلات الأن عملية تسإلى 
 .واما بين تهاون الجهاز المكلف بهذه العملية جهة هم مناهتمام المواطنين بمصالح عدم

يتضمن استثناء على ما نصت  935 -96رقم  الأمرأصدر المشرع  29/36/2696وبتاريخ 
 .السالف الذكر 332 -92عليه المادة الخامسة من القانون رقم 

 :6أسيس الحالة المدنيةالمتعلق بشروط ت 223 -22رقم  الأمرصدور  -ثالثا 
شاء الحالة المدنية في البلديات التي لم تكن قد مادة تتضمن شروط إن 26يحتوي على  

ولاسيما  له ةجميع الأحكام المخالف الأمرأنشأت فيها ولاسيما بلديات الجنوب، ولقد الغي هذا 
                                                           

 "0289-0889 التشريعات التي تحكم نظام الحالة المدنية الصادرة ما بين" لجزائرعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في ا1 
 .009مرجع سابق، ص

، 19/10/0201يوليو، المتعلق بتحديد سن الزواج، ج ر  9، المؤرخ في 0201يونيو  92بتاريخ  991-01القانون رقم 2 
 .11العدد 

تمديد اجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون ، يتضمن 0200يونيو   91المؤرخ في  021-00الامر رقم 3 
 .810، ص0200بتاريخ اول يوليو  10. ج ر ، العدد 0201يونيو  92المؤرخ في  991-01رقم 

يتضمن تمديد اجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 0208-19-99المؤرخ في 10-08المرسوم رقم4 
 .0200بتاريخ الأول من شهر مارس  08، منشور في الجريدة الرسمية العدد0201نيو يو  92المؤرخ في  01-991

المؤرخ   991-01من القانون  1يتضمن استثناءا على ما نصت عليه المادة  00/12/0202المؤرخ في  09-02الامر رقم 5 
 .02/12/0202بتاريخ  81، المتعلق باثبات الزواج، ج ر العدد 0201يونيو 92في 

  20المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية، ج ر العدد  0200أكتوبر  01المؤرخ في  110-00مر رقم الا6 
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ولقد حدد 1منه  28والنصوص اللاحقة له طبقا للمادة  ،32/32/2883القانون الصادر في
كل الإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل الجزائريين الذين ليس لهم ألقاب عائلية  الأمرهذا 

 ،2699أكتوبر  22بتاريخ  236-99مسجلة في الحالة المدنية ثم تم إصدار المرسوم رقم 
  .2مواد 6ولقد ضم  وتفصيلا ابأسلوب أكثر وضوح 239 -99رقم  الأمريتضمن تطبيق 

المتعلقة بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر  320 -26رقم  الأمر صدور -رابعا
 من أبوين مجهولين:

الاولاد المولودين  أن»على: مواد نصت المادة الأولى منه  9على  الأمريحتوي هذا  
ا أصل أعجمي، فيمكن أن يطلبوا تغييرهأو  في الجزائر من أبوين مجهولين إذا كان لهما سجع

لطلب ا يقدم»على: حكم تصدره محكمة دائرة مكان ولادتهم." أما المادة الثانية نصت  بموجب
 "الممثل الشرعي للولدأو  الحالة المدنية من قبل المعنى أن كان راشد بأوراقالمرفق 

ية ز هذا الطلب في الجريدة الرسمكما أنه طبقا للمادة الثالثة والرابعة فإنه ينشر موج 
يوما، ويجوز لكل شخص له الحق في المعارضة أن يعارض  22طيلة مدة  تعلق في المحكمةو 

 .وتقييد بيان ذلك على هامش وثائق الحالة المدنية4الاسم أو  في منح اللقب
 الثالثالفرع 

 وما بعده 02 -32مرحلة صدور قانون الحالة المدنية 
رت أول حيث أصد مدنية،الالدولة الجزائرية المستقلة اهتماما كبيرا بنظام الحالة  منحت 

المتعلق  33 -93رقم  الأمرشاملا لكل التفاصيل وهو  تشريع ينظم الحالة المدنية تنظيما

                                                           

 .92مرجع سابق، ص عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر،1 
 .90يحي لعمارة محامد، مرجع سابق ص2 
ولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين، ج يتعلق بالحالة المدنية للأ 0202يناير  11المؤرخ في  11-02الامر رقم 3 

 .0202يناير  10في  2 ر العدد
 .19ص هبة إسماعيل، مرجع سابق،4 
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وجب  1معدلة لهأو  صدرت بعده عدة نصوص قانونية لاحقة له اما مكملةالحالة المدنية، و ب
 :دراسة ذلك كالاتي

 : 02 -32رقم  الأمرصدور قانون الخاص بالحالة المدنية  -أولا
المؤرخ 2 33-93رقم  الأمرتميزت هذه المرحلة بصدور قانون الحالة المدنية بموجب   

إذا قام بإلغاء جميع القوانين  ،2693جويلية2دخل حيز التنفيذ والذي  2693فيفري  26في 
يومنا لى إ الة المدنيةالمخالفة له، فهو يعتبر القانون الأساسي الجاري العمل به في مجال الح

داخل  ودالحالة المدنية للجزائريين أينما وج أهم القواعد التي تنظم الأمرتضمن هذا يث هذا ح
على أنه تم تقسيم قانون الحالة  مادة، ونشير 223على  الأمريحتوي هذا  ذ، ا3الوطن وخارجه

مادة،  36، تضمن الباب الأول تنظيم مصلحة الحالة المدنية شمل 4خمسة أبوابإلى  المدنية
فصول، جاء في الفصل الأول تحديد ضباط الحال المدنية 2إلى  مقسم 36إلى 2ة من الماد

 9، اما الفصل الثاني من المادة 2الى2والاختصاصات والمهام المخولة لهم طبقا للمواد من
ضمن انواع السجلات الحالة المدنية جلات والجداول الحالة المدنية، تتحت عنوان س 32إلى 

جداول لى إ مها وإجراءات حفظها والاطلاع عليها و مراجعتها، بالإضافةوكيفية افتتاحها واختتا
 تطرق فيهالتم  36إلى  39السجلات السنوية والعشرية، اما الفصل الثالث فشمل المواد من 

 .مسؤولية ضباط الحالة المدنيةإلى 
 23ة دوتضمن الباب الثاني القواعد المشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية من الما  

تضمن الفصل الأول كيفية تحرير العقود الحالة المدنية من  ،فصول 2إلى  مقسم 93إلى 
 اطئةالخأو  المتلفةأو  ، اما الفصل الثاني جاء تحت عنوان العقود المغفلة28إلى  23المادة 

ل اطواب المتلفةأو  ، تناول كيفية تعويض العقود المغفلة29إلى  26المعدلة من المادة أو 
                                                           

 .0احمد شامي، مرجع سابق، ص1 
 0201-19-90، الصادرة بتاريخ 90، ج ر لعدد 02/19/0201المتضمن قانون الحالة المدنية المؤرخ في  91-01الامر 2 
 .0فسه، صاحمد شامي، مرجع ن3 
-0889 التشريعات التي تحكم نظام الحالة المدنية الصادرة ما بين"  نظام الحالة المدنية في الجزائر عبد العزيز سعد،4 

 .018ص مرجع سابق،،  "0289
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قود الميلاد والزواج الوفاة في حالة الأخطاء التي تطرأ على قود الخاطئة، وكيفية تصحيح عالع
تسجيل عقود الحالة إلى  تطرق  93إلى  28بياناتها وكذا تعديلها، اما الفصل الثالث من المادة 

، وورد في الباب الثالث القواعد الخاصة بمختلف عقود 1لمدنية و كتابة البيانات الهامشيةا
يحتوي على ثلاث فصول تضمن الفصل الأول عقود  62إلى  92لحالة المدنية من المواد ا

 99إلى  92اما الفصل الثاني تناول عقود الزواج من المادة  93إلى  92الميلاد من المادة 
وجاء في الباب الرابع الحالة المدنية  62إلى  98الفصل الثالث تناول عقود الوفيات من المادة و 
لخارج من اضمن الحالة المدنية للجزائريين والأجانب في ون الدولي في فصل وحيد، تي القانف

في الباب الخامس الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية من المادة  وورد 222إلى  62المادة 
يحتوي على فصلين تناول الفصل الأول الدفتر العائلي وما يحتويه من بيانات  223إلى  223

 232إلى  223وصيانته مع بيان إجراءات الحصول على دفتر ثاني من المادة  وكيفية حفظه
ورد  223إلى  232الحالة المدنية من المادة  بطاقاتإلى  التطرق لقد تم فاما الفصل الثاني 

 2.المدنية التي تعد كملخص لبيانات متعلقة بالشخصحالة فيه كيفية الحصول على بطاقة ال
به في شكل  عدة نصوص لاحقة 33 -93 الأمردرت بعد أنه ص علىوتجدر الإشارة 

بغية القضاء على بعض  3تمت ما كان ناقص وعدلت منه ما وجب تعديله،أ ومراسيم أوامر 
 .الاختلالات

 
 
 

 :02 -32النصوص التشريعية والتنظيمية المكملة للأمر  صدور -ثانيا

                                                           

 .99محمد ضويفي، مرجع سابق، ص1 
 .11هبة إسماعيل، مرجع سابق، ص2 
ابق، ، مرجع س"ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب" عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر3 

 .2ص
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يونيو  2لمؤرخ في ا1 222 -92وهو المرسوم رقم  2692لقد صدر أول مرسوم سنة  
توي حوادث حرب يحأو  ةتلفة من جراء كارثق بكيفية إعادة إنشاء العقود الميتعل ،2692سنة

يونيو 2المؤرخ في  2229- 92د، ثم صدر المرسوم الثاني وهو المرسوم رقم موا 23على 
 ى،  يتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية يحتوي عل2692

تغيير اللقب ، يتعلق ب2692يونيو 2الموافق ل  2293 -92مادة، ثم صدر المرسوم رقم  22
ولقد تم تعديل هذا المرسوم عام  ،مواد9يضم  اذ 4لكل من يرغب في ذلك وفقا إجراءات معينة

 .5 32-63بموجب المرسوم رقم 2663
كل  بإثبات المتعلق 2692سبتمبر  33المؤرخ في 6 92-92رقم  الأمربعد ذلك جاء 

اذ تنص  ،مواد6منسوخ في سجلات الحالة المدنية ضم أو  لم يكن موضوع عقد محرر زواج
ونتج منه أولاد ولم يكن  الأمرالمادة الأولى منه على :" ان كل قران انعقد قبل صدور هذا 

 يمكن ان يقيد ،منسوخ في سجلات الحالة المدنيةأو  عقد محرر لأياجراء ولا  لأيموضوعا 
مع مراعاة جميع الاحكام المخالفة." ثم جاء بعده وخلال سنتي  ،سجلات الحالة المدنيةفي 

 : 7أربعة مراسيم صدرت 2692و 2693

                                                           

، يتعلق بكيفيات إعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث 0200يونيو 1المؤرخ في  011-00المرسوم رقم 1 
 .0200يونيو  00، تاريخ 10حرب، ج ر العدد 

المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة انشاء عقود الحالة المدنية،  ،0200يونيو  1المؤرخ في  010-00المرسوم رقم 2 
 .10الجريدة الرسمية العدد 

 .10يتعلق بتغيير اللقب منشور في الجريدة الرسمية العدد ، 0200يونيو1المؤرخ في  010-00المرسوم رقم 3 
حاث، ة و الإجراءات القانونية لتغييرها، مجلة دراسات وأبقونان فضيلة، مقال بعنوان: الخلفيات التاريخية للألقاب الجزائري4 

 .001ص ،9191، جامعة امحمد بوقرة، بو مرداس، 09، المجلد 1المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
، و المتعلق 0200يونيو 1المؤرخ في  010-00يتمم المرسوم رقم  0229يناير 01المؤرخ في  91-29المرسوم التنفيذي رقم5 

 .1بتغيير اللقب، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
، المتعلق بإثبات كل زواج لم يكن موضوع عقد محرر او منسوخ في 0200سبتمبر99المؤرخ في  01-00الامر رقم 6 

 .02سجلات الحالة المدنية، الجريدة الرسمية العدد 
 .11زائر، مرجع سابق ،صعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الج7 
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يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة  2693يوليو  39المؤرخ في  1223-93المرسوم رقم  -
لمراكز من قبل االمحررة المتلفة و أو  مدنية الضائعةالمكلفة بإعادة انشاء عقود الحالة ال

 مادة. 22اذ يحتوي هذا المرسوم على  القنصلية،أو  الدبلوماسية
يتضمن تحديد نماذج مطبوعات  2693يوليو  39المؤرخ في 2 222-93المرسوم رقم  -

كل نموذج له رقم معين يميزه عن غيره من النماذج  نموذجا، 29الحالة المدنية وعددها 
 .3الأخرى 

المتضمن تعديل صلاحية وثائق  2692أكتوبر  2خ في المؤر 4 22-92المرسوم رقم  -
 الحالة المدنية تضمن مادتين.

التصريح أجل  المتضمن تمديد 2692أكتوبر  2المؤرخ في  2925-92المرسوم رقم  -
 مواد. 2بالولادات والوفيات في ولايتي الساورة والواحات وقد احتوى على 

المتضمن وجوب  2699يفري ف 33المؤرخ في  639-99رقم  الأمروبعد هذا صدر 
على  لأمرااحتوى هذا  عائليا،اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون لقبا 

مادة تناولت فيه على ان كل شخص جزائري الجنسية له الحق في لقب عائلي وان  22
 7الأشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي يحصلون عليه ضمن شروط حددت فيه.

                                                           

، يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعادة إنشاء عقود الحالة 0209يوليو  90المؤرخ في  019-09مرسوم رقم 1 
 .01المدنية الضائعة او المختلفة و المحررة من قبل المراكز الدبلوماسية والقنصلية، منشور في الجريدة الرسمية العدد 

يتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية، الجريدة الرسمية العدد  0209يوليو  90المؤرخ في  011-09مرسوم رقم 2 
01. 

 19هبة اسماعيل، مرجع سابق،ص 3 
يتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية، منشور في الجريدة الرسمية  0201المؤرخ في أول أكتوبر 10- 01الامر رقم 4 

 .80العدد 
يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الساورة  0201المؤرخ في أول أكتوبر 000-01م مرسوم رق5

 .80والواحات، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون  0200فبراير 91المؤرخ في  10-00الأمر رقم من 6 

 .02منشور في الجريدة الرسمية، العدد  لقب عائليا،
-0889عبد العزيز سعد: نظام الحالة المدنية في الجزائر"التشريعات التي تحكم نظام الحال المدنية الصادرة ما بين7 

 .990م،مرجع سابق،ص 0289
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صدر مرسومان بقصد إتمام إجراءات محاولة تعريب سجلات  2682مارس  9وفي 
المتضمن اعداد قاموس وطني  139-82ووثائق الحالة المدنية: الأول هو المرسوم رقم 

المتعلق  382-82مواد اما الثاني وهو المرسوم رقم  9الأشخاص احتوى على  لأسماء
 مواد. 8بكتابة الألقاب الشخصية باللغة العربية ضم 

 :02-32التي طرأت على قانون الحالة المدنية  التعديلات-ثالثا

للتطور الذي شهدته الجزائر تم عصرنة مرفق الحالة المدنية وذلك بإدخال التكنولوجيا نظرا 
وذلك لتحسين 3في شتى المجالات لاسيما مجال الحالة المدنية على مستوى البلديات 

 ل قانون الحالة المدنية لأول مرةه تم تعديعلى اناذ وتجدر الإشارة  الأداء،الخدمة وتسريع 
السجل الوطني  بتأسيسالذي قام  3322اوت  36المؤرخ في  438-22بموجب القانون 

 لي للحالة المدنية وإعادة انشاء عقود الحالة المدنية وتعويض العقود المتلفة نتيجة كارثةالآ
 3329يناير  23 المؤرخ في 325-29عمل حربي. اما المرة الثانية بموجب القانون رقم أو 

الخاص بتوسيع صلاحيات المحاكم في مجال تصحيح وتعديل وابطال عقود الحالة المدنية 
 6لتشمل كافة المحاكم عبر التراب الوطني.

 

                                                           

لجريدة يتضمن إعداد قاموس وطني لأسماء الأشخاص، منشور في ا 0280مارس  0المؤرخ في 90- 80مرسوم رقم 1 
 .01الرسمية، العدد 

المتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة العربية، منشور في الجريدة الرسمية،  0280مارس 0المؤرخ في  98-80مرسوم رقم 2 
 .01العدد 

سواعدي جيلالي، محاضرات في قانون الحالة المدنية، لسنة ثانية ماستر، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم 3 
 .8ص ،9191-9191خميس مليانة، -بو نعامةلسياسية، جامعة الجلالي ا
يعدل ويتمم الأمر  12، الجريدة الرسمية العدد 9101غشت  2الموافق ل 0111شوال 01المؤرخ في  18-01القانون رقم 4 

 المتعلق بالحالة المدنية. 01-91
المتعلق بالحالة  91-01، يعدل ويتمم الأمر 19عدد ، الجريدة الرسمية ال9100يناير 01المؤرخ في  11-00لقانون رقم5 

 المدنية.
 .8ص أحمد شامي، مرجع سابق،6 
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 المبحث الثاني

 المفاهيمي للنيابة العامة الإطار

م في حماية هفهي تسا القضائي،الأجهزة الأساسية في النظام  أحدتعتبر النيابة العامة 
لتي هة اوهي الج القانون،الحقوق وتحقيق المصلحة العامة في الحدود التي خولها لها 

تقديم بعة الجاني والسير في الدعوى باتمارس الدعوى باسم المجتمع فهي نائبة عنه في مت
غاية إلى  اوتوجهه برأيهاطلباتها فتحرك الدعوى العمومية وترفعها وتمارسها وتوضحها 

. اذ تباشر سلطتها باسمها وذلك بوصفها سلطة اتهام 1لحكم النهائي لتقوم بتنفيذهاصدور ا
ى جانب وال والحقوق،لتحقيق العدالة وضمان السير الحسن للقانون والدفاع عن المجتمع 

دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية فقد سمح لها المشرع الجزائري التدخل في 
كطرف منظم بهدف حماية النظام القانوني والاجتماعي أو  أصليف القضايا المدنية كطر 

هوم النيابة مفإلى  سنتعرض في المطلب الأول مطلبين،لذا سنعالج في هذا المبحث  للدولة،
 .اختصاصات النيابة العامةإلى  اما المطلب الثاني سنتطرق فيه العامة،

 المطلب الأول

 مفهوم النيابة العامة

ور فعال واهمية بالغة في الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق للنيابة العامة د
باعتبارها ممثلة للدولة ليس لها مصلحة شخصية هدفها التطبيق الحاسم  ،2والحريات العامة

ثة فروع ثلاإلى  ومنه قمنا بتقسيم هذا المطلب العامة،والصارم للقانون وحماية المصلحة 

                                                           

حليتيم محمد رضا، طيب باي عبد الباسط، ضوابط عمل النيابة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر 1 
علوم السياسية، قسم الحقوق، المسيلة، السنة أكاديمي، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد بو ضياف، كلية الحقوق وال

 .0، ص9199- 9191الجامعية 
لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلم  أطروحةقاسم أحمد، المركز القانوني للنيابة العامة، 2 

 .01، ص 9190- 9191، كلية الحقوق سعيد حمدين، السنة الجامعية 0الاجرام، جامعة الجزائر
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رع الثاني( ثم طبيعتها وتشكيلتها)الف ،يف النيابة العامةتعر إلى  (الفرع الأول)سنتعرض في
 خصائص النيابة العامة ) الفرع الثالث(.إلى  ثم سنتطرق 

 الفرع الأول

 تعريف النيابة العامة

ني متعددة وتعاريف مختلفة لذا سنحاول الحديث في هذا الفرع على اللنيابة العامة مع
 جانب تعريفها في التشريعات المختلفةإلى  (تعريف النيابة العامة لغة واصطلاحا )أولا

 )ثانيا(

 :تعريف النيابة العامة لغة واصطلاحا -أولا

عبارة النيابة العامة مركبة من مفردتين )النيابة( )العامة( ولمعرفة معناها يستوجب علينا 
 المعنى الكامل للعبارة.إلى  معرفة كل مفردة على حدى وصولا

 للنيابة العامة معاني كثيرة ومتعددة نذكر من بينها: ة:تعريف النيابة العامة لغ-1
نه: وجاء نيابة ع عنه،وناب  نيابة،ينوب  الفعل نابمصدر من النيابة لغة:  -أ

وبالنيابة عن فلان: باسم فلان. وناب عني فلان أي ينوب نوبا  منه،بدلا 
 1قام مقامك. إذانيابة  الأمروناب عني في هذا  مقامي،ومنابا أي قام 

يعمهم عموما  الأمراء في لسان العرب في مفردة العام: عمهم لغة: جعامة ال -ب
ح صحي أصلوقال ابن فارس: العين والميم  بالعطية،شملهم يقال عمهم 

 الأمرواحد يدل على الطول والكثرة والعلو ومن الجمع قولهم:" عمنا هذا 
 2أصاب القوم اجمعين." إذايعمنا عموما 

                                                           

، مذكرة -قارنةدراسة م-اوقان عائشة، باييش نوارة، تجاوز النائب حدود النيابة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي1 
مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، جامعة أحمد دراية، كلية العلوم 

 .0، ص9190- 9191لوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، ادرار، السنة الجامعية الإنسانية والاجتماعية والع
 .08، ص سابققاسم أحمد، مرجع 2 
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ة: لقد قمنا بتعريف النيابة العامة لغة كل مفردة على حدى النيابة العامة لغ   -جـ
ظرية ن ها اللغوي بمفهومه العام في كتابكلفظين مركبين فلقد جاء معنا اما تعريفها
ي : ان النيابة العامة هوالقانون لمؤلفه احمد حمد حيث يقول الشريعة النيابة في

ي خول كشخص الحق فالتي تأو  التي تتمثل في المسؤولية عن جميع الأشخاص
  1القيام بجميع التصرفات لشخص اخر.

: تعرف 2معجم عربي عربي–المعاني الجامع : في معجم تعريف النيابة العامة اصطلاحا-0
عن المجني  ةالنيابة العامة على انها هيئة قضائية تقوم بإقامة الدعوى على متهم ونحوه نياب

أو  يل النيابةوكأو  يمثلها ما يسمى بالنائب العام فهي الهيئة التي ،مجتمعاأو  فردا كان ،عليه
 تهموتقيم الدعوى على موتنوب عن الدولة بلسانها  ،الملك في المحاكموكيل أو  الدولةوكيل 

 لحماية الافراد وتحقيق الامن والاستقرار وتعبيرا على وجود الدولة وهبتها. ،غيرهأو 
 س المصالح العامة والضامن للتطبيق السليمولقد عرفها الأستاذ جان جرفت: النيابة هي حار 

ة الحقيقة وحسن إدار إلى  للقوانين ومهمتها ليس البحث عن تحقيق الإدانة وانما الوصول
 .3العدالة

 :تعريف لنيابة العامة في التشريعات المختلفة -ثانيا
 ريعتعريفها في التشإلى  لذا سنتطرق  اخرى،إلى  يختلف دور النيابة العامة من دولة

 الفرنسي والتشريع المصري وتعريفها في التشريع الجزائري.
 الفرنسي:تعريف النيابة العامة في التشريع  -1

تمثيل ل أج الجهات القضائية منأمام  قضائية خاصةيعتبرها القانون الفرنسي هيئة 
المجتمع والدفاع عنه والعمل باسمه والسهر على تطبيق القوانين وهي مكلفة بمباشرة الدعوى 

                                                           

 .91-02قاسم أحمد، مرجع سابق،ص 1 
 .00/11/9191: تاريخ الدخول 01:11ساعة الدخول:  https://www.almaany.comالمعاني لكل رسم معنى: 2 

عباسي زكرياء، بوعيشي محند طيب، دور النيابة العامة في إطار الدعوى المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، 3 
تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، بجاية، سنة 

 .0ص،9101- 9101الجامعية 

https://www.almaany.com/
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واعضاءها قضاة وليسوا وكلاء للسلطة التنفيذية حيث  المحاكم،تنفيذ الاحكام الصادرة عن و 
 .1القضائيةجعل النيابة العامة جزء من السلطة 

 تعريف النيابة العامة في التشريع المصري: -0
ة المختصة بتحريك الدعوى الجنائي الجهةيعتبر القانون المصري النيابة العامة انها 

من قانون الإجراءات الجنائية على انه:" تختص  2/2ذا ما نصت عليه المادة ومباشرتها وه
الأحوال  ولا ترفع من غيرها الا في ومباشرتها،غيرها برفع الدعوى الجنائية  النيابة العامة دون 

 في القانون."المبنية 
انها تعتبر  جانب إلى النهاية،فهي الجهة الوحيدة التي تقوم بتحريك الدعوى وتتابع سيرها حتى 

سلطة التحقيق الرئيسية في مصر لها عدة مهام واختصاصات قانونية خولها لها القانون 
 2المصري.

 تعريف النيابة العامة في لتشريع الجزائري: -2
عرف المشرع الجزائري النيابة العامة بانها جهاز قضائي انيط اليه تحريك الدعوى 

لى إ و اول اجراء تقوم به للمطالبة بتطبيق القانون القضاء الجنائي وهأمام  العمومية ومباشرتها
" :4من قانون الإجراءات الجزائية 36 وهذا ما نصت عليه المادة 3غاية صدور الحكم النهائي

أمام  ي تمثلوه القانون،تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق 
ويتعين  ،بالحكمالجهات القضائية المختصة أمام  ويحضر ممثلها المرافعات قضائية،كل جهة 

بيل القضاء. ولها في سأحكام  في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ بالأحكامان ينطق 
 .كما تستعين بضباط واعوان الشرطة القضائية العمومية،القوة إلى  مباشرة وظيفتها ان تلجا

                                                           

 .11ص  ،سابققاسم أحمد، مرجع 1 
 .10ص  ،نفسهقاسم أحمد، مرجع 2 
جعلالي حفيظة، دور النيابة العامة في مسائل الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  جعفري لامية،3 

نة ون الخاص، بجاية، السقانون خاص وعلوم جنائية، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القان
 .0، ص9108 - 9100الجامعية 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 00-90المعدل والمتمم بالقانون رقم  0200يونيو  8المؤرخ في  011-00الأمر رقم 4 
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باسم المجتمع وتسعى جاهدة لحماية  "يقصد من نص المادة ان النيابة العامة تمارس الدعوى 
كما 1المصلحة العامة والدفاع عن الحقوق والسهر على تطبيق القانون وحسن سير العدالة 

 انها تستعين بضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق في مباشرة وظيفتها.
وجاء في قاموس المصطلحات القانونية للتشريع الجزائري:" ان النيابة العامة سلك 

لدعوى تتمثل مهمته الأساسية في مباشرة ا التسلسل،تكون من قضاة النيابة الخاضعين لنظام ي
 القضاء."أحكام  العمومية باسم المجتمع للمطالبة بتطبيق القانون وضمان تنفيذ

ولقد عرفها الدكتور محمد محمود السعيد بانها:" النيابة العامة هي محامي المجتمع 
ومة الجنائية وهي سيدة الدعوى العمومية وأضاف على انها لا وهي الطرف العام في الخص

 2تملك هذه الدعوى بل تباشرها نيابة عن المجتمع."
ان معنى النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية يطلق على ذلك القاضي الذي 

لا  يثح ،القضاء والذي يسعى جاهدا لحفظ امنه وحماية مصالحهأمام  يمثل المجتمع الوطني
حيث  هابشأنيجوز للنيابة العامة التنازل عن الدعوى العمومية بعد مباشرتها ولا المصالحة 

صدر في هذا الشأن قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات والذي جاء 
فيه:" متى كان من المقرر قانونا ان النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع فانه 

 3انها لا تستطيع ان تتنازل عن طعنها."ا من المستقر عليه قضاء
فهي تنوب عن  مكوناتها،حد عامة احدى شعب السلطة القضائية وأاذن فالنيابة ال

محاربة الجريمة و  سلامته،المجتمع وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة 

                                                           

، تخصص وق حاج حفمي رضوان، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر حق1 
، 9108- 9100احوال شخصية، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجلفة، السنة الجامعية 

 .0ص
 .0ص عباسي زكريا، بوعيشي محند طيب، مرجع سابق،2 
 019، ص 11/ 0221العدد  ، منشور بمجلة المحكمة العليا،0221جويلية 01المؤرخ في  09219قرار رقم3 
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وى وتختص دون غيرها بتحريك الدع ،م للمحاكموملاحقة مرتكبيها واحالته فيها،والتحقيق 
 1المحاكم حتى يصدر فيها حكم نهائي وتتابع تنفيذه.أمام  ومتابعة سيرها ،العمومية

 الفرع الثاني
 وتشكيلتهاطبيعة النيابة العامة 

نيابة العامة من سلطات الدولة ال ةبعاحدد لأي سلطة تأن ن سنحاول في هذا الفرع 
 .لتهاالثلاث وأيضا هيك

 :النيابة العامة طبيعة -أولا
 :النيابة العامة جهاز من أجهزة سلطة تنفيذية -1

أن التشريعات الحديثة اخضعت نيابة العامة لوزير العدل  ن الفقهتأثر هذا الاتجاه م 
الذي يمثل السلطة التنفيذية وذلك أن هذه السلطة هي التي تقوم بتعيين أعضاء النيابة العامة 

 2غيرها ويكون سلطتها أن توجه إليهم الأوامر لتنفيذها.ولا يتبعون 
 3من قانون الإجراءات الجزائية 23ويظهر ذلك في التشريع الجزائري من خلال المادة 

يسوغ لوزير العدل أن يحظر النائب العام بجرائم المتعلقة بقانون العقوبات، كما يسوغ »حيث: 
لجهة القضائية ا يخطرأو  بمباشرة متابعاتيعهد و  باشرله فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بان ي

 ".المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابيه
 المحكمةإلى  من قانون الإجراءات الجزائية:" وإذا رفع نائب العام 223/2 وكذلك المادة

 العليا بناءا على تعليمات وزير العدل..."

                                                           

 .91/11/9191، تاريخ الدخول:01:01الدخول:  ساعة   https://Info.wafa.psوفا، -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني1 
 .01ص  قاسم أحمد، مرجع سابق،2 
رخ ، المؤ 00-90المعدل والمتمم بالقانون رقم  0200يونيو  8الموافق ل  0180صفر 08المؤرخ في  011-00الأمر رقم 3 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ،9190غشت سنة  91في 
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بية لأي عضو من أعضائها، حيث أنه وزير العدل هو من يقيم مساءلة تأديإلى  إضافة 
 إلى وزير العدل بالإضافةتقضي بأنه يحق ل 1من القانون الأساسي للقضاء 233أن المادة 

 .إقامة الدعوة تأديبية أن يوجه إنذار لعضو النيابة العامة
يوضع قضاة النيابة العامة تحت إدارة »من نفس القانون التي تنص:  9وكذا المادة  

 ".السليمين وتحت سلطة وزير العدل حامل الاختام ومراقبة رؤسائها
 النيابة العامة جهاز من أجهزة السلطة القضائية: -0

هذا الرأي يعتبر النيابة العامة جهاز قضائي يتبع سلطة القضائية وذلك لقياميها بأعمال 
 .قضائية وما تتمتع بها من سلطة تقديرية في مباشرة الاتهام

تفسير القانون سواء من الناحية مارس حق الاتهام والدفاع بامة توذلك ان النيابة الع 
من الناحية الشكلية وذلك طبقا للنظرية الكلاسيكية للفصل بين السلطات تعتبر أو  الواقعية

لى المنازعات ع ص في تفسير القانون بهدف تطبيقهالسلطة القضائية وحدها هي التي تخت
النيابة العامة يخضعون لنفس التكوين  والخصومات هذا من جهة ومن جهة أخرى اعضاء

 متيازاتوالايتحملون الواجبات فقضاة الحكم كسائر الذي يخضع له كل القضاة ويعتبرون 
 .المقررة لجميع القضاة

أنه مهمة النيابة العامة تتحقق بالتعاون مع القضاء في إظهار الحقيقة إلى  بالإضافة 
الأشراف الإداري على حسن سير العمل في  وزير العدل يملك مجردو والبحث عن المتهم 

 .2مجال العمل القضائي ذاتهإلى  النيابة العامة دون أن يمتد ذلك
ة العامة سلطة الادعاء العام من النياب رع الجزائري مثل هذا النهج وجعلالمش انتهج 

 .3قهو تقوم بوظيفة الاتهام للحفاظ على حسن تطبيق القوانين والدفاع عن المجتمع وحق التي
                                                           

المؤرخ  82-90والمتضمن القانون الأساسي للقضاء الملغى بمقتضى القانون  0202ماي  01بتاريخ  90-02الأمر رقم 1 
 .0229أكتوبر 91المؤرخ في  11-29المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم  0282/09/09في 

 .02ص  حمد، مرجع سابق،قاسم أ2 
محجوبة زيتوني، دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة ماستر، جامعة عبد 3 

 01،ص 9199الحميد بن باديس مستغانم، قانون خاص، 
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على ان  صمنه تن 23وهذا واضح في قانون الإجراءات الجزائية من خلال مواده فالمادة 
تشرف على جهاز الضبطية القضائية وتديره ولها أن تتصرف في نتائج  نالنيابة العامة هي م

من  وغيرها 29و 28حفظ الأوراق المادة أو  البحث والتحري بين تحريك الدعوة العمومية
 .لمخولة لهاالصلاحيات ا

من قانون الإجراءات  3الجهة القضائية المادة أو  وأيضا جعلها جزء من تشكيل المحكمة
متمم و الجزائية أن الحكم بدون وجودها يبطل الحكم نفسه وذلك باعتبار النيابة العامة جزء مهم 

ابة نيالان يستخلص منها أحكام  ولقد تضمن القانون الأساسي للقضاء عدة.لهيئة كل محكمة
العامة هي هيئة قضائية، وجزء من هذا الجهاز، والأحكام التي تنطبق على القضاة تنطبق 

من قانون الأساسي للقضاء أكدت ما هو موجود  3. فالمادة 1أيضا على أعضاء النيابة العامة
 .2من قانون الإجراءات الجزائية 3في المادة 

 :النيابة العامة ذات طبيعة مزدوجة -2
 أنه لا توجد في الدولة سوى وظيفتين )التنفيذية والتشريعية(، فقهخر من الوهذا اتجاه آ 

أن تبعية هذه الحجة للقول بإلى  ستنادتشمل السلطة القضائية فيمكن الا والسلطة التنفيذية
 .النيابة العامة للسلطة القضائية

بار النيابة تهذا الاتجاه باع وادرنسي وجانب من الفقه المصري قد ايالف الفقه فأغلبية 
أنها  في نفس الوقت وذلك وجة أعضاء في السلطة التنفيذية وقضاةالعامة اصحاب وظيفة مزد

أداة لحماية المجتمع وكذلك أداة لحماية القانون. وبذلك تكون علاقة النيابة العامة بالسلطة 
 .3القضائية علاقة منظمتين تابعتين لنظام قانوني واحد

 

                                                           

 .29،ص  سابققاسم أحمد، مرجع 1 
"يشمل سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا و المحاكم :علىمن القانون الأساسي للقضاء  9 المادة تنص2 

 وكذا القضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل."
 .81، 81ص  ،نفسهقاسم أحمد، مرجع 3 
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 :لعامةالنيابة ا هيكلة-ثانيا 
نريد من ذلك معرفة تكوينها من الناحية الهيكلية وبيان درجة أعضائها وصلتهم ببعضهم  

 .البعض
 على مستوى المحكمة: -1
ورية وكيل الجمه امهعده في مهايمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدى المحاكم يس    

وكيل الجمهورية  يمثل»ة: الجزائيمن قانون الإجراءات  22نص المادة فتأكثر أو  مساعد واحد
بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوة العمومية في أو  النائب العام لدى المحكمة بنفسه
 ".دائرة المحكمة التي بها مقر عمله

من قانون الإجراءات الجزائية على صلاحيات وكيل الجمهورية  291كما تنص المادة    
ثل في الحرص على ضمان عدم تالذي يم على مستوى المحكمة من خلال الدور الرئيسي

ا يجب بالقيام بكل م يأمرأو  ارية المفعول في الدولة وأن يقومانتهاك النصوص الجزائية س
 .للكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها وشركائهم

 على مستوى المجلس القضائي: -0
ه م التابعة لالمحاك المجلس القضائي ومجموعأمام  عامةالنائب العام يمثل النيابة ال   

 عامةالنائب العام النيابة ال يمثل»يلي: على ما  من قانون الإجراءات الجزائية تنص 22المادة 
مل تحت إشرافه، يع اشر قضاة النيابة الدعوى مجموعة المحاكم ويبو المجلس القضائي أمام 

را دوريا على يعدها وزير العدل، ويرفع له تقر لى تنفيذ السياسة الجزائية التي يالنائب العام ع
تطبيق القوانين الجزائية على مستوى كامل دائرة اختصاص فهو من يسهر على احترام  ".ذلك

المجلس القضائي وعلى حسن سير مصالح النيابة في مقر المجلس وعلى مستوى المحاكم 
 .لهالتابعة 

                                                           

المؤرخ  19-1019من قانون الإجراءات الجزائية تحدد صلاحيات وكيل الجمهورية وقد عدلت هذه المادة بأمر رقم 10المادة 1 
 .9101جويلية  91في 
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إلى  ةجدون ذلك من صفاتهم دون الحاائب العام لهم نفس صلاحيته ويستمالنن مساعدو ا كما
 .1داخليتفويض خاص اما توزيع المهام بينهم فهو شان 

  :على مستوى المحكمة العليا -2
نها محكمة قانون وذلك أ ي تعدهل قمة النظام القضائي الجزائري فالمحكمة العليا تحت   

انون إذا الدنيا من ناحية القتكتفي بمراقبة الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية 
 ليهاعالقول أن المحكمة العليا ما عدا الحالات التي ينص إلى  ون الوقائع مما يؤديود طبق

 .القانون تعتبر محكمة قانون 
يساعده في مهامه نائب عام مساعد و يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام    

وية تحكم العض رئاسيةأو  ومحامون عامون والجدير بالذكر لا توجد إطلاقا أي علاقة تبعية
في النيابة العامة بين النائب العام على مستوى المحكمة العليا والنواب العاملين على مستوى 

 .2المجالس القضائية

 الفرع الثالث

 خصائص النيابة العامة

للنيابة العامة خصائص تميزها عن باقي جهات القضاء الأخرى بوصفها سلطة اتهام  
 ومباشرتها تقوم بتحريك الدعوى العمومية

 :جيةمبدأ التبعية التدر  -أولا

 "يمثل النائب العام النيابة العامة انه:من قانون الإجراءات الجزائية  22لقد نصت المادة 
المجلس القضائي ومجموعة المحاكم، ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت أمام 
يس للنيابة العامة على مستوى من خلال نص المادة يتضح لنا أن النائب العام رئ".اشرافه

                                                           

 .018ص  قاسم أحمد، مرجع سابق،1 
 .012ص  ،نفسهقاسم أحمد، مرجع 2 
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المجلس القضائي، يمتثل لتعليماته جميع أعضاء النيابة بالمجلس وفقا للهرم التدريجي، فللنائب 
 يلزم"على:  22/2 شراف عليهم ورقابتهم وتوجيه تصرفاتهم. ولقد نصت المادةسلطة الا العام

ق التدريجي." لتي ترد لهم عن الطريلتعليمات الممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا 
وإلا تعرض كل من 1وذلك بإصدار أوامر وتعليمات وجب على أعضاء النيابة العامة تنفيذها 

تى عزله وفي حأو  وظيفة أخرى إلى  نقلهأو  خالفها لمسؤولية تأديبية، عن طريق تنزيل درجته
يات مقتضضمائرهم و ذلك يختلف قضاة الحكم الذين لا يخضعون في أداء وظائفهم لغير 

نون والتعليمات الرئاسية أي خضوع القانون، عن أعضاء النيابة العامة الذين يخضعون للقا
لقي تضع لسلطة وزير العدل حيث يقوم بالنائب العام يخفالأعلى منه درجة، إلى  الأدنى درجة

ل في تدختبعية لا تعطي لوزير العدل الال)غير أن هذه  التعليمات والأوامر الصادرة عنه
يؤثر في سلامتها إذا باشرها النائب العام خلافا أو  الإجراءات التي يختص بها النائب العام

 .ويخضع وكيل الجمهورية ومساعديهم بدورهم للنائب العام .2يمات وزير العدل(تعلل

 :)وحدة النيابة العامة( عدم تجزئة النيابة العامة -ثانيا

أن أعضائها وكلاء للنائب العام ممثل النيابة العامة  معناه  النيابة العامة وحده لا تتجزأ 
، أي ان أعضاء النيابة العامة جميعا يعتبرون 3التي تمارس الدعوى العمومية باسم المجتمع

هيئة واحدة غير قابلة للتجزئة متكاملة يحل فيها العضو محل العضو الآخر في أداء مهامه 
ي أداء هم متضامنون فعضهم البعض في كافة الأعمال فل بوإتمام إجراءاته، يمكنهم حلول مح

 4لدعوى ثالث طلبات النيابة في االدعوى و يحضر آخر الجلسة، ويبدي  وظيفتهم فيحرك أحدهم

                                                           

 .2حاج حفمي رضوان، مرجع سابق،ص 1 
-الجزائر-أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 2 

 .11ص  ،9111، الجزء الأول، ، الطبعة الثالثة
لعوج حميدة، اختصاصات النيابة العامة في سير الدعوى العمومية، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون 3 

-9102الجنائي والعلوم جنائية، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجلفة، السنة الجامعية 
 .91 ، ص9191

 .10ص  ،نفسهأحمد شوقي الشلقانى، مرجع 4 
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النيابة  إلى مراعاة للاختصاص النوعي والإقليمي لكل عضو، فكل ما يؤدونه من أعمال ينسب
 .1الدولة في العقاب أي تحقيق هدف واحدالعامة ويكون هدفه تطبيق القانون وإقرار سلطة 

 :استقلالية النيابة العامة -ثالثا

كل جهاز يستمد سلطته من القانون داخل الدولة، قلالها عن باقي الأجهزة الأخرى فاست
 عتباراتا المحاكم فهي لا تخضع إلا للقانون و أمام  باعتبار النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية

أنها جهاز مستقل استقلال تام عن  سلامة المجتمع فهي ممثلة له، إذ يتهاالصالح العام غا
قضاة الحكم، فلا يجوز للمحكمة أن تامر النيابة العامة فالاتهام كأصل عام وظيفة النيابة 

، وللنيابة العامة الحرية التامة في 2إليها الأمرالعامة و الحكم من عمل المحكمة التي يرفع 
محاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقضي به النظام وحقوق الدفاع إبداء رايها لدى ال

أن القضاء ليس له سلطة على النيابة العامة فلا يجوز إلى  فلا تقيد حريتها، وتجدر الإشارة3
ات و بأي مرافعأو  ما قدمته من طلباتادها فيقتوجيه الأوامر لها وانتأو  لعامةله لوم النيابة ا

لعمومية، أما إذا وقع خطأ منها ولاحظه قضاة الحكم فليس له الا اخطار صورة في الدعوى ا
 .النائب العام رئيس النيابة العامة، الذي يجوز له مساءلة و إنذار عضو النيابة العامة

كما أنها تستقل عن السلطة التنفيذية، فهي لا تخضع للسلطة الإدارية إلا في حدود 
، ولا يفوتنا ان ننوه 4باعتباره الرئيس الأعلى للنيابة العامة التي يقررها القانون لوزير العدل

 .بما تراه متفق مع القانون والعدالة رأيهاباستقلاليتها عن المتخاصمين فهي تبدي 

 

                                                           

 .2ص بوعيشي محند طيب، مرجع سابق، عباسي زكرياء،1 
 .091ص  قاسم أحمد، مرجع سابق،2 
 .10ص  ،سابقأحمد شوقي الشلقانى، مرجع 3
ذكرة نية والإدارية، مشعور وفاء، عبدي ايمان، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة وفق أحكام قانون الإجراءات المد4 

مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، كلية الحقوق والعلوم 
  .09ص  ،9102-9108جيجل، السنة الجامعية قسم الحقوق،  السياسية،
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 :عدم مسؤولية النيابة العامة -رابعا

النيابة العامة لا تسأل عن الأفعال التي تدخل ضمن اختصاصها حال تأدية وظيفتها 
 ، فهي لا تهدف1الدعوى العمومية ومباشرتها، طالما أنها تمارس عملها طبقا للقانون  في تحريك

تحقيق مصلحة شخصية بل تهدف لحماية الصالح العام، غير أن هذه القاعدة مقيدة إلى 
بأخطاء عمدية وبسوء نية هذا لا يمنع من قيام مسؤولية  مفأعضاء النيابة العامة عند قيامه

تأديبية عن الجرائم والأخطاء المرتكبة من طرفهم، اذ يترتب عن أو  يةجزائأو  مدنية كانت
 .2الخطأ القضائي تعويض من الدولة ولها حق الرجوع على عضو النيابة العامة

 :عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة -خامسا

من قانون الإجراءات الجزائية على جواز رد أي قاضي  222ينص المشرع في المادة 
 222ة الحكم، إلا أن هذه القاعدة لا تسري على أعضاء النيابة العامة طبقا لنص المادةمن قضا

يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة." التي نصت  لا"الجزائية: من قانون الإجراءات 
على عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة باعتبارهم يمثلون المجتمع والمصلحة العامة، وذلك 

ات النيابة العامة لا تلزم الجهات القضائية المختصة، وأنها خصم أصلي في الدعوى لأن طلب
، وقاضي النيابة العامة ليس قاضي مكلف بالفصل في 3العمومية لا يرد الخصم خصمه

 .الدعوى العمومية

 

 

                                                           

ي دمة لنيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق، قانون جنائمحمد لراب، سلطات النيابة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة مق1 
-9101وعلوم جبائية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سعيدة، سنة الجامعية 

 .08،ص 9100
 .12قي الشلقانى، مرجع سابق،ص و أحمد ش2 
 .92 صسابق، لعوج حميدة، مرجع 3 
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 الثانيالمطلب 

 اختصاصات النيابة العامة

 رة النظام العام للمجتمعات ادىياد تدخل الدولة لحماية حقوق الفرد في دائدز نظرا لإ
طاق الدعوى نإلى  زيادة دور النيابة العامة ولم يصبح يقتصر على الدعوى العمومية فامتدإلى 

المدنية وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون ومن منطلق هذا سنحاول في هذا المطلب 
 ودورها في المسائل المدنية مع مراحل الإجراءات الجزائيةأثناء  ان نبين موقع النيابة العامة

 .التركيز على قانون الأسرة والحالة المدنية

 الفرع الأول

 اختصاصها في المادة الجزائية

ى العمومية( )تحريك الدعو  تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا واساسيا في الدعوى الجزائية
تلف حل حيث انه يخفاختصاصها في المجال الجزائي جد واسع سنحاول تبيانه من خلال مرا

 .لأخرى دورها من مرحلة 

 : مرحلة البحث والتحري  -أولا

عضاء . ينفذها أ هار طخواالسابقة للإجراءات القضائية وتعتبر اهم مرحلة  ةهي المرحل
هذه تمس و  للتحقيق،الضبط القضائي عند ارتكاب جريمة ما لتجميع الأدلة والعناصر اللازمة 

الذي يستلزم ان تتولى جهة رقابية مهمة الاشراف  الأمر عن قريب بحقوق وحريات الانسان
من الشرعية وتمنع عنها أي تجاوز وانحراف في  إطارعلى جميع تصرفاتهم حتى يضمن لها 

فالنيابة العامة هي الجهة التي اناط بها القانون هذا الدور وذلك  الأمني،جميع مجالات العمل 
 1هذه المرحلة.أثناء  بالإدارة والاشراف على الضبطية القضائية

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 08و 09المادة انظر 1 
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حيث اناط بوكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي والاشراف خص به النائب العام 
 تختار القاضي المحقق المادةالتحقيق فهي التي أثناء  وضعيتها اام 1لدى المجلس القضائي

ة. نمن قانون الإجراءات الجزائية كما ان المشرع خولها كذلك سلطة التحقيق في حدود معي 93
من قانون الإجراءات الجزائية ابداء  29/2مكان ارتكاب الجريمة المادة إلى  وأيضا الانتقال

الإجراءات الجزائية. وكذلك  قانون  239و 232/2 ،226/3الراي في مسائل محددة المادة 
 السلطة التقديرية الممنوحة لها في تحريك الدعوى من عدمها.إلى  طرفا في هيئة الاتهام إضافة

 :المحاكمة مرحلة -نياثا

للنيابة العامة دور هام في مراقبة ضمانات المحاكمة العادلة بحيث انه النائب العام 
ممثلا بأحد مساعديه هو من يقوم بمتابعة مجريات المحاكمة. وبتقديم الطلبات أو  شخصيا

 الحقيقة. لإظهاروالدفوع التي يراها مفيدة 

من خلالها عرض وقائع القضية من خلال وجهة  فالنيابة العامة تقدم مرافعتها تتولى
نظر الاتهام ووسائل اثباتها وقيام عناصر الجريمة والنصوص القانونية التي تحكمها. لتنتهي 

 تقديم طلباتها حسب ما يبدو لها. إلى  في الأخير

ان النيابة العامة في مرحلة المحاكمة ليست لها سلطة بل هي خصم ولكنها خصم من 
 ببراءته،عة كانت قان إذابجانب المتهم  تقف سم بالحياد والموضوعية فيمكن لها اننوع خاص يت

 2كما يمكن لها المطالبة بتطبيق القانون وتسليط العقوبة.

 

 

 

                                                           
 .011ص  قاسم أحمد، مرجع سابق،1
 .910ص  ،نفسهقاسم أحمد، مرجع 2 
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 : مرحلة ما بعد المحاكمة -ثالثا

 الطعنوهي اخر مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية حيث تضم كل من المرحلتين 
كام الجزائية ولقد خولت التشريعات للنيابة العامة في هذه المرحلة دورا وتنفيذ الاح بالأحكام

 هاما سنحاول ابرازه من خلال النقاط التالية:

 :مرحلة الطعون أثناء  دور النيابة العامة -1
 1عاديةغير الأو  تتمتع النيابة العامة بمركز قانوني مهم في مرحلة الطعون سواء العادية

 .الإنسان والمجتمع الذي تمثله ولو كان الطعن لصالح المتهمحماية حقوق أجل  وذلك من
 :دور النيابة العامة في الطعون العادية -أ

في الطعن بالطرق العادية في الاحكام الجزائية ينحصر دورها في الطعن بالاستئناف  
فقط فلا يجوز لها الطعن بالمعارضة خلافا للخصوم، لكون حضورها ضروري لصحة تشكيل 

حكام لأ حكمة وإلا كان الحكم باطل، حيث يتعين النطق بالأحكام في حضورها وفقاهيئة الم
 .2من قانون الإجراءات الجزائية 36المادة

ي هي التة فللنيابة العامة دور فيها حيث أما إذا كان المتهم هو من اجرى المعارض 
وتسجيله  المعارضةالطرف المتخلف عن الحضور، وأيضا إجراء إلى  تبلغ الحكم الصادر غيابيا

بان تبلغ إليها المعارضة حتى تتمكن من النيابة العامة، حيث أوجب المشرع أمام  لن يتم إلا
من قانون الإجراءات الجزائية، كما تعتبر  223المادةلأحكام  اشعار المدعي المدني بها طبقا

                                                           

وهي المعارضة والاستئناف، اما طرق الطعن  118إلى   110نظم المشرع الجزائري طرق الطعن العادية في المواد من 1 
من قانون الإجراءات الجزائية وهي الطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر  111إلى   121غير العادية فقد نظمها في المواد 

 والطعن لصالح القانون.
كوسر عثمانية، دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية، مذكرة دكتورة، جامعة محمد 2

 .911ص  ،9111ي، الجزائر، خيضر بسكرة، قانون جنائ
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من طرف  ظر فيهاالنيابة العامة كذلك هي الجهة المختصة بجدولة المعارضة وتحديد جلسة للن
 1 المحكمة.

من بين الضمانات التي تقيد بها النيابة العامة في المعارضة التي يجريها المتهم هي و  
 .2ليس بنهائي لأنهامتناعها عن تنفيذ الحكم المعارض فيه 

ه ذويبدو لنا المركز القانوني للنيابة العامة من خلال الدور الذي تجريه في ه الاستئناف:
 :المرحلة حيث

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي أجازت  223والمادة  229طبقا للمادة  
الاستئناف في الاحكام الصادرة في الدعوى العمومية لوكيل الجمهورية والنائب العام وباقي 

ت من قانون الإجراءا 226 المادةو  228المادتين لأحكام  الأطراف الأخرين ، أي و بالرجوع
أيام اعتبارا من يوم  23الجزائية يتضح انه الأولى خولت الاستئناف لوكيل الجمهورية خلال 

النطق بالحكم الحضوري، في حين أن الثانية خولت حق الاستئناف النائب العام في مهلة 
شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم، وهذه المهلة لا تخول دون تنفيذ الحكم ويرسل ملف 

 232شهر على الأكثر المادة أجل  المجلس القضائي بمعرفة وكيل الجمهورية في إلى الدعوى 
 من نفس القانون.

 :دور النيابة العامة في الطعون الغير العادية -ب

 النظر والطعن لصالح القانون( والتماس إعادةطرق الطعن غير العادية وهي )الطعن بالنقص 
الحالات التي يحددها القانون فقط، وذلك باعتبار المحكمة العليا هي محكمة قانون  متاحة في

اي تراقب التطبيق السليم للقانون واحترام القواعد والإجراءات سنحاول أن نركز على دور النيابة 
 .العامة في هذه الطعون عن طريق نقاط

                                                           

 .910ص  ،سابققاسم أحمد، مرجع 1 
 .910ص  ،سابق كوسر عثمانية، مرجع2 
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 :من خلال يبرز دور النيابة العامة في الطعن بالنقض بالنقض: الطعن-

 من قانون الإجراءات الجزائية النيابة العامة في مقدمة من يجوز  269المادة  وضعت
ع جاز لها المشر لعليا في قرارات غرفة الاتهام، واالمحكمة اأمام  لهم الطعن بالنقض

 .إجراءات الجزائية 269حق الطعن في البراءة في مواد الجنايات المادة 
  الطعن بالنقض  أسبابجعلت من  2ءات الجزائية الفقرة من قانون الإجرا 233المادة

 .في إحدى طالبات النيابة العامةأو  اغفال الفصل في وجه الطلب
  ها التي يرسل إلي الجهةمن قانون الإجراءات الجزائية ان النيابة العامة هي  222المادة

 .ملف الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا

ذا الطعن تنفرد به النيابة العامة لوحدها دون أطراف الدعوى ه لصالح القانون: الطعن-
، وذلك باعتبارها هي من تسهر 1صادر من وزير العدلأمر  العمومية كما قد يكون بناءا على

 .على حسن تطبيق القانون 

مخالفة للقانون وهذه الأحكام نهائية فيهمل الخصوم الطعن أحكام  هذا الطعن يكون إذا وجدت
تميز انعدام المصلحة. يأو  رفض الطعن لعيب في الشكلأو  تنازل فيها عن الطعنيأو  فيها

 .2هذا الطعن بأنه ليس له ميعاد معين ولا يمس بالحقوق المكتسبة

في  بخطأهو طريق طعن غير عادي في حكم بات بالإدانة مشوب  إعادة النظر: التماس-
من قانون  222لشروط نظمتها المادة  الوقائع، بهدف إثبات براءة المحكوم عليه ويكون وفقا

 .الإجراءات الجزائية

وهذا الطعن يكون لجميع أطراف الدعوى متى توافرت الشروط وهذا على عكس الطعن لصالح 
 .3القانون مقتصر على النيابة العامة فقط

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية. 111المادة  انظر1 
 .910ص  قاسم أحمد، مرجع سابق،2 
 .900، 901ص  كوسر عثمانية، مرجع سابق،3 
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 :تنفيذ الأحكام الجزائيةأثناء  دور النيابة العامة -0

النفاذ ونهائي خول المشرع للنيابة  وأصبح واجبن إذا استنفذت الحكم كل طرق الطع 
العامة باعتبارها تحقق الضمان القضائي المتطلب في جميع الإجراءات الجزائية المهمة 

 .1التنفيذالأشراف على مرحلة 

 :2تملكه من صلاحيات بصفتها رقيبا على تنفيذ الأحكام الجزائية ما يلي وأهم ما

قوة العمومية في مباشرتها لوظيفة تنفيذ الأحكام الجزائية كلما لها السلطة في الاستعانة بال-
" ولها في سبيل مباشرتها : الجزائيةمن قانون الإجراءات  36دعتها الضرورة لذلك المادة 

  ".القوة العمومية كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائيةإلى  وظيفتها أن تلجأ

 .المتهمأمام  من إشكالات عندما يقدمهاسلطة النظر في ما يثيره التنفيذ  اله-

وكذلك لها سلطة ملائمة لتنفيذ الحكم من عدمه و وذلك وفقا الحالات التي ينص عليها -
م الصادر أن يصبح الحك القانون، أن القاعدة العامة العقوبات السالبة للحرية تنفذ فورا بمجرد

مر بالتأجيل التي تا والسلطةنفيذ، يؤجل فيها الت ولكن القانون ينص على حالات  بها نهائي
ي بالتنفيذ. والسلطة التي تامر بتأجيل ه الأمرهي النيابة العامة لأنها هي الجهة المختصة ب

ة بالتنفيذ وذلك يكون بصورة مؤقته استجاب الأمرالنيابة العامة لأنها هي الجهة المختصة ب
كوم بالنسبة للمرأة ما عدا المح والعجز والحمللضروريات تمليها متطلبات إنسانية كالمرض 

و أ عليهم بارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة وأفعال ارهابيةوالمحكوم الاجرام  معتادوعليهم 
  تخريبية.

 

 

                                                           

 .918ص سابق، كوسر عثمانية، مرجع 1 
 .900، 901جع سابق،ص قاسم أحمد، مر 2 
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 الثانيالفرع 

 اختصاصات النيابة العامة في المادة المدنية

الحفاظ على النظام العام أجل  المدنية من ان للنيابة العامة حق التدخل في القضايا 
حيث  مدعى عليهاأو  وذلك بتدخلها تارة كطرف أصلي بصفتها مدعي وحماية حقوق الافراد 
طرف منظم تتدخل في الخصومة م من حقوق وواجبات قضائية وتارة كيكون لها ما للخصو 

الحلول  قاضي على إيجادي الذي تقدمه يساعد الأيها لمصلحة القانون والر أالقضائية لتبدي ر 
 نجدها تنص من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 329المادة إلى  وبالرجوعالقانونية السليمة 

." 1يتدخل كطرف منظمأو  على انه:" يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي
لي ة العامة كطرف أصدراسة الدعاوى المدنية التي تتدخل فيها النيابإلى  ومن هنا سنتطرق 

 .والدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منظم

 :حالات تدخل النيابة العامة كطرف أصلي -أولا

القضاء المدني إذا كانت هي من أمام  للنيابة العامة كطرف أصلي الحق في الادعاء 
رفوعة ضدها حق الدفاع إذا كانت مدعي عليها في الدعوى المأو  قدمت الطلب للمحكمة

لها ان تبدي طلباتها وحججها ولها  أصليكطرف  فعند تدخلها2مباشرة من أحد المتعاقدين 
ية بجميع الطعون في الاحكام القضائ جميع الحقوق في رفع الدعوى والدفاع ولها حق التمسك

 الإدارية:المدنية و من قانون الإجراءات  328التي تصدر في حقها كغيرها من الخصوم المادة 
على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون  يجب»

طرف أصلي فيها." ومن خلال ذلك نجد أن المشرع نص صراحة في التعديل الأخير لقانون 

                                                           

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  9118فبراير  91ـ الموافق ل 0192صفر 08المؤرخ في  12-18قانون رقم1 
 .9118، لسنة 90المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 

، 01دد لعلوم القانونية والسياسية، ع، مقال بعنوان تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الجزائري، مجلة افايزة جروني 2 
 .11ص  ،9100جامعة الوادي، الجزائر، 
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الاسرة على تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في دعاوى شؤون الأسرة، كما نجد أنها تتدخل 
 .دعاوي الأحوال المدنيةو الجنسية  أيضا في دعاوى 

 :تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة -1

للنيابة العامة الحق في التدخل كطرف أصلي في جميع القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة  
 وذلك في بناء المجتمع والنواة الأولىنظرا لمكانة هذه الأخيرة باعتبارها جزء من النظام العام 

نجده قد نص 1 3332فبراير 39المؤرخ في 32-33رقم الأمربمن خلال تعديل قانون الأسرة. 
لى إ النيابة العامة طرف أصلي في جميع القضايا الرامية تعد»ذلك: مكرر على  2في المادة 

من قانون الإجراءات المدنية  329المادة إلى  " وتجدر الإشارةالقانون.هذا أحكام  تطبيق
لتي خولت للنيابة العامة التدخل في القضايا المدنية بصفة عامة وفي قضايا شؤون والإدارية ا

دخل يتأو  لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي يمكن»خاصة: الأسرة بصفة 
بتاريخ  232229كطرف منظم." وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة العليا في قرار لها رقم

لاع النيابة العامة على قضايا شؤون الأسرة." وعليه إط يجب"بقولها:  22/23/33392
حالات تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة: تدخلها في قضايا الزواج، إلى  سنتعرض

 .الطلاق، الميراث، النيابة الشرعية

 :تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في القضايا المتعلقة بالزواج-أ

سع ركين التفصيل فيها في الفصل الثاني بشكل مو تا بإيجازسنتعرض لهذه الجزئية 
 .وشامل لكافة الإجراءات المخولة قانونا

                                                           

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالامر  0281 جوان 2الموافق لي  0111رمضان 2المؤرخ في  00-81قانون رقم 1 
 .9111لسنة  01الصادر بالجريدة الرسمية رقم  9111فبراير  90المؤرخ في  19-11رقم

، 9، مجلة المحكمة العليا، العدد 9110-01-00المؤرخ في  110100محكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم ال2 
 .182ص  ،9110سنة 
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على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين  وامرأة بما أن الزواج عقد رضائي يتم بين رجل  
أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على الانساب وذلك حسب 

ضابط الحالة المدنية ويثبت أو أمام  موثقأمام  ن قانون الأسرة، يتم إبرامهم 2نص المادة 
 33نص المادة إلى  بواسطة مستخرج من سجل الحالة المدنية الخاص بعقود الزواج استنادا

من قانون الأسرة:" يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله 
ل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة يثبت بحكم قضائي، يجب تسجي

 عرفي" زواج»يكون العامة." فعندما لا يكون عقد الزواج مسجل بسجل الحالة المدنية اي 
يصدره مر أ بموجبأو  يكون بموجب حكم قضائي صادر عن قاضي الأحوال الشخصية فإثباته
 ل في الفصل الثاني(هذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصي) 1المحكمةرئيس 

 :تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في قضايا الطلاق-ب

زوجة طلب من البأو  بتراضي الزوجينأو  جة الزو الطلاق هو حل عقد الزواج ويتم بإراد 
من قانون الأسرة كما نصت المادة  28في حدود ما ورد في القانون وهذا ما نصت عليه المادة 

 سعيبالطلاق في سجلات الحالة المدنية أحكام  وجوب أن تسجل في الفقرة الاخيرة على 26
، ولقد اوجب المشرع على المدعي في دعوى 2من النيابة العامة لكونه يتعلق بالنظام العام

الطلاق أن يقوم بتبليغ المدعي عليه والنيابة العامة رسميا بنسخة من عريضة دعوى  الطلاق 
غ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط وفقا لما عن طريق المحضر القضائي، واجاز تبلي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا أن القانون لم يبين كيفية  228نصت عليه المادة 
دعوى الطلاق ولم يبين دور النيابة  بعريضةلطريقة عملها أو  3تكليف النيابة العامة بالحضور

 .ومالعامة في إجراء محاولة الصلح بين الخص

                                                           

 .10شعور وفاء، عبدي ايمان، مرجع سابق،ص 1 
 .901قاسم أحمد، مرجع سابق،ص 2 

ر، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد طهراوي رمزي، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة في الجزائ3 
 .18،ص 9190-9199خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، بسكرة، السنة الجامعية 



 الاطار المفاهيمي للحالة المدنية والنيابة العامة                               الفصل الأول

49 

 :تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في القضايا المتعلقة بالميراث -جـ

)أي  1للنيابة العامة دور هام في دعاوي الميراث خاصة في حالة وجود ورثة قاصرين 
القيم، لذا أجاز أو  الوصيأو  سنة( للمتوفي وهذا في حالة وفاة الولي 26الذين لم يبلغوا 

المحكمة بتصفية التركة وذلك بدفع الديون وقسمة إلى  دم طلبالمشرع للنيابة العامة أن تق
 283التركة على الورثة وتعيين مقدم لرعاية القاصر وحمايته وحفظ أمواله طبقا لنص المادة 

من قانون الأسرة على أنه في حالة وجود قاصر  282من قانون الأسرة، كما نصت المادة 
القضاء، وهذا ما كرسته المحكمة العليا في قرار بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق 

:" ولما ثبت من قضية الحال ان القسمة 2بقولها 33/23/2663بتاريخ  82222لها رقم 
اف بحق القاصر، ولم تحترم جحموضوع الدعوى لم تقع تحت اشراف العدالة، لضمان عدم الا

القرار  بطالإن بذلك نقض و الإجراء الخاص بإطلاع النيابة العامة على القضية، فإنه يتعي
 ".عون فيهطالم

 :تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في قضايا النيابة الشرعية -د

على النيابة  232-82نص المشرع في الكتاب الثاني من قانون الأسرة في المواد من  
 :الشرعية

ة في حالة حكمتدخل النيابة العامة في قضايا تعيين المقدم "القيم": المقدم هو من تعينه الم-
و أ ناقصها بناء على طلب أحد أقاربهأو  وصي على من كان فاقد الأهليةأو  عدم وجود ولي

من قانون الأسرة، ويقدم طلب تعيينه  66النيابة العامة طبقا لنص المادة أو  ممن له مصلحة
شكل  علىأو  في شكل عريضة من قبل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الأسرة

ي المعني القاضإلى  بات تقدمها النيابة العامة ، فيقوم وكيل الجمهورية بتقديم طلب عاديطل

                                                           

 .11ص  فايزة جروني، مرجع سابق،1 

 ، سنة10ا، العدد، مجلة المحكمة العلي99/09/0229، بتاريخ 81110المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم2 
 .000ص  ،0221
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 وذلك طبقا لنصالقاصر  وحمايته وإدارة أمواله  للقيام برعاية1بتعيين مقدم أمر  الذي يصدر
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 293المادة 

 المفقود: قام المشرع بتعريف الغائب و المفقود فيتدخل النيابة العامة في قضايا الغائب و -
من نفس القانون ما  222ولقد جاء في نص المادة 2 الاسرةمن قانون  223و  236المادتين 

أو  ةله مصلحمن أو  موت المفقود بناءا على طلب أحد الورثةأو  الحكم بفقدان يصدر"يلي: 
لقاضي شؤون  3الوفاةأو  ديم طلب بالفقدانفللنيابة العامة الحق في تق إذن "النيابة العامة.

 .الأسرة بالمحكمة المختصة لاستصدار حكم قضائي وذلك لحماية مصالح المفقود

من قانون الأسرة على:" يكون  233تدخل النيابة العامة في قضايا الحجر: لقد نصت المادة -
 ".عامةمن النيابة الأو  من له مصلحةأو  الحجر بناءا على طلب أحد الأقارب

السفه و أ العتهأو  إذا تبين للنيابة العامة أن الشخص به عارض من عوارض الاهلية كالجنون 
من نفس القانون وذلك لاستصدار حكم  233تقوم بتقديم طلب للحجر عليه طبقا لنص المادة 

 .4قضائي يقضي بالحجر حفاظا وحماية للمصالح الشخصية والمادية للمحجور

امة كطرف أصلي في القضايا المتعلقة بالكفالة: الكفالة التزام على وجه تدخل النيابة الع-
طبقا  بعقد شرعيتم تأو  التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقته وتربيته ورعايته قيام الاب لابنه

أمام  يضةبعر من قانون الأسرة، حيث يقوم طالب الكفالة بتقديم طلب الكفالة  229لنص المادة 
من قانون  263في محكمة موطن طالب الكفالة وفقا لنص المادة  قاضي شؤون الأسرة

الإجراءات المدنية والإدارية، ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المشورة بعد اخذ رأي 

                                                           

 .11جعفري لامية، جعلالي حفيظة، مرجع سابق،ص 1 

  .المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم 00-81من القانون رقم:  001، 012 المادةانظر 2 

لماستر هادة اهاجر العايب، دور النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل ش جهان خويدمي،3 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، 0211ماي8في القانون، تخصص قانون الأسرة، جامعة 

 .01،ص 9190- 9191قالمة، السنة الجامعية 
 .01،ص  نفسهجهان خويدمي ،هاجر العايب، مرجع 4 
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من توفر الشروط الشرعية  تأكد، وي.إم.إ.قمن  262ممثل النيابة العامة طبقا لنص المادة 
يق وبحث لمعرفة قدرته على رعاية المكفول والإنفاق بإجراء تحق ويأمرالمطلوبة في الكافل 

عليه وتر بيته ويسند الكفالة له إذا استوفى الشروط و تلغى الكفالة من طرفه إذا ثبت من 
خلال التحقيق تهاون ولا مسؤولية الكافل ، وينظر في الدعوى في جلسة سرية بعد سماع ممثل 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  269ادة النيابة العامة في طلباته كما جاء في نص الم
 .1وذلك لحماية المكفول، والحكم بالإلغاء قابل للطعن بالاستئناف

 :تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالجنسية-0

تثبت  ةللنيابة العامة كطرف أصلي الحق في رفع دعوى ضد أي شخص بصفتها مدعي 
رها عدم تمتعه بها وهذا لأهميتها ودو أو  ( بالجنسية الجزائريةتمتع الشخص)اي المدعي عليه

، وهي ملزمة بإقامة الدعوى 2الأساسي في حماية النظام العام، ودفاعا عن المصلحة العامة
في حالة ما إذا طلبت منها ذلك احدى السلطات العمومية، ويحق لكل شخص إقامة دعوى 

في القضية  بها بصفته مدعيا هعدم تمتعأو  ئريةيكون موضوعها إثبات تمتعه بالجنسية الجزا
ضد النيابة العامة باعتبارها ممثل الدولة)كمدعي عليها( مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير، 

 3المتضمن قانون الجنسية. 89/93 الأمرمن  28وهذا طبقا لنص المادة 

ما عليه فهو دائمدعي أو  أنه سواء كان ممثل النيابة العامة مدعياإلى  وتجدر الإشارة
الجنسية من قانون  3فقرة 29نص المادة ل طرف أصلي له ما للخصوم من حقوق وواجبات وفقا

نجد أنها تنص على:"  الجنسية الجزائري من قانون  26المادة إلى أحكام  بالرجوعالجزائري و 
ادية، عيجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات ال

                                                           

 .989قاسم أحمد، مرجع سابق،ص 1 
عنوان: دور النيابة العامة في دعاوى الجنسية وفقا للتشريع الجزائري، المجلة الجزائرية لي الحقوق حميدي هشام، مقال ب2 

 .0091ص ،9199، الجزائر، 0، جامعة الجزائر سعيد حمدين0، المجلد0 والعلوم السياسية، العدد
المتضمن قانون  9111فيفري  90المؤرخ في  10-11 بالأمرالمعدل والمتمم  0201ديسمبر 01المؤرخ في  80-01الامر 3 

 الجنسية الجزائرية.



 الاطار المفاهيمي للحالة المدنية والنيابة العامة                               الفصل الأول

52 

 وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها
وزير العدل." من خلال قراءة نص المادة يتضح لنا أن منازعات الجنسية الجزائرية تخضع إلى 

ويجب على النيابة العامة تبليغ نسخة من العريضة المقدمة من أحد  1للإجراءات العادية
  .وزير العدلإلى  شخاصالأ

 :تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالحالة المدنية-2

سنتطرق لهذه الجزئية باختصار دون اطالة لأننا سنتطرق إليها بالتفصيل مع الشرح  
 .الثانيلكافة الإجراءات المخولة قانونا في الفصل 

الحال المدنية بغرض تنظيم  أعطي المشرع للنيابة العامة صلاحيات واسعة في مجال 
الشؤون الاجتماعية للمواطن وحماية النظام العام والسهر على تطبيق القانون، وذلك بمراقبة 

تصحيح  سلطتها فيإلى  الحالة المدنية ومراقبة السجلات الحالة المدنية بالإضافةضباط أعمال 
 .وتعديل وإلغاء وثائق الحالة المدنية

 :عامة في الدعاوى المدنية كطرف منظمتدخل النيابة ال -ثانيا

يمكن لممثل النيابة »من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:  329جاء في نص المادة  
يتدخل كطرف منظم." فبعد التطرق لدور النيابة أو  العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي

ل ها، نجد أنها تتدخالمدعي عليأو  العامة في الدعوى المدنية كطرف أصلي سواء كانت مدعى
أيضا كطرف منظم في الدعوى المدنية، ومعنى ذلك أن لها الحق في إبداء الرأي، أي تبدي 

 ياأراي محادي بما تراه متفق مع القانون، ويمكن أن لا يتفق مع المصلحة التي يدافع عنها 
ايها مستقل ر ، فهي لا تتبنى موقف أحد الطرفين في النزاع ولا تنحاز لأحد، يكون 2من الخصوم

باعتبارها ممثل للمصلحة العامة هدفها تطبيق القانون، ويختلف تدخلها باختلاف القضايا 

                                                           

 .02عباسي زكرياء، بوعيشي محند طيب، مرجع سابق ،ص 1 
 .981قاسم أحمد، مرجع سابق،ص 2 
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اما اختياريا و أو  القضاء، فقد تتدخل النيابة العامة كطرف منظم اما وجوبياأمام  المعروضة
 :جوازيا وهذا ما سنبينه كالاتي

 م:التدخل الوجوبي)الاجباري( للنيابة العامة كطرف منظ -1

لقد اوجب المشرع الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة وجوبيا طبقا لنص المادة  
، حيث نصت المادة على ضرورة 1الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 393

 ةإبلاغ وكيل الجمهورية والنائب العام في بعض القضايا حصرا لها قبل انعقاد الجلسة بعشر 
ايها وإلا ر  لإبداءم على الاقل كقضايا حماية ناقصي الأهلية، وقضايا الحالة المدنية، ياأ (23)

وقع الحكم تحت طائلة البطلان باعتبارها ممثلة لصالح العام وهذا ما جاء في قرار المحكمة 
:" لقد اوجب القانون في عدة قضايا على الا يقع البت فيها إلا بعد 2بقولها 22993العليا رقم

النائب العام على ملفاتها ومعنى ذلك أن القانون جعلها طرفا فيها، وكل طرف في أي  اطلاع
قضية ينبغي أن يكون علي علم بموضوعها، وحيث انه من المقرر قانونا أنه يجب إبلاغ 

دأ القضاء بما يخالف هذا المب تعلقة بحالة الأشخاص، ومن ثم فإنالنائب العام بالقضايا الم
قاعدة من قواعد النظام العام، ومتى كان كذلك استوجب ل اجوهري و انتهاكيعد خرقا لإجراء 

 ".نقض القرار مطعون فيه

 التدخل الاختياري للنيابة العامة كطرف منظم: -0

 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على: 393طبقا لنص المادة  
جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها "ويجوز لممثل النيابة العامة الاطلاع على 

من نفس القانون على:" تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا  329ضروريا." وتنص المادة 
"انطلاقا من نص المادتين يتضح لنا ان  للدفاع عن النظام العام.أو  التي يحددها القانون،

                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 12-18من القانون رقم 901المادة انظر  1 
، 11، مجلة المحكمة العليا، العدد0281-19-11الصادر في 10091المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم2 

 .018، ص 0280
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ددها تنحاز لأحد الأطراف في القضايا التي يحدون أن  رأيهانيابة العامة تتدخل تلقائيا لتبدي 
يها في القضايا التي ترى تدخلها فأو  دفاعا عن النظام العام كونها ممثلة للمجتمعأو  القانون 

 .1ضروريا

 التدخل الجوازي للنيابة العامة كطرف منظم: -2

 غإبلابفي فقرتها الاخيرة على:" يمكن أيضا للقاضي تلقائيا أن يأمر  393نصت المادة 
لقائيا تللقاضي ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى." يقصد من نص المادة انه كلما تبين 

قضية لها علاقة بمصلحة المجتمع ولها أهمية خاصة يأمر بتبليغ النيابة العامة لتبدي رأيها 
 .2حول تطبيق القانون 

 

 

 

 

                                                           
 .98ص  طهراوي رمزي، مرجع سابق،1
 .98ص  جهان خويدمي، هاجر العايب، مرجع سابق،2 
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 تمهيد:

نون للنيابة العامة صلاحيات واسعة في مجال الحالة المدنية، وذلك نظرا لما تلعبه امنح الق
فا منظما طر من دور حمائي للمجتمع، فقد جعلها القانون في القضايا الخاصة بالحالة المدنية 

 1لطعن.ية والا عرضت ليجب ان يكون حاضرا ومبلغا في جميع الدعاوى المرتبطة بالحالة المدن

فهذه الصلاحية خولت لها عدة اختصاصات في مجال الحالة المدنية وهي اختصاصات 
رقابية )المبحث الأول( هدفها الأساسي تتبع سير اعمال ضباط الحالة المدنية بما يتطابق مع 
 الاحكام القانونية للحالة المدنية والحرص على صحة وسلامة السجلات، وكذلك اختصاصات
قضائية)المبحث الثاني( وذلك في الدعاوى التصريحية بالميلاد، الزواج والوفاة وكذلك في 

 اء.غدعاوى التعديل والتصحيح والال

 المبحث الأول

 الدور الرقابي للنيابة العامة على الحالة المدنية

 ان تدخل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية باعتبارها الممثل الرئيسي للمجتمع 
قابة فينصب مضمون هذه الر  ،خول لها دور رقابي أساسي في الحالة المدنية ،والمشرف عليه

)المطلب الأول( وعلى جهة  على جهتين جهة الأشخاص أي ضابط الحالة المدنية واعماله
)المطلب الثاني( سعيا منها لحماية نظام الحالة المدنية من التلاعب  السجلات والوثائق

 والفوضى.

 

                                                           

بكر  ودكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب أطروحةسي بوعزة ايمان، دور النيابة العامة في المسائل الاسرية، 1 
 .082، ص9102-9108بلقايد تلمسان، 



 المدنية الحالة منازعات في العامة للنيابة العملي الجانب           الثاني الفصل

57 

 الأول المطلب

 الرقابة الإدارية والرقابة القضائية على ضباط الحالة المدنية

. 1ان ضباط الحالة المدنية واعوانها دائمو الارتباط في عملهم بمصالح النيابة العامة
فتمارس عليهم الرقابة سواء كانت إدارية تنفيذية مفادها الاشراف وتتبع سير جميع اعمال 

لأول( وأخرى قضائية هدفها تحميلهم المسؤولية باتخاذ الإجراءات )الفرع ا ضابط الحالة المدنية
 اللازمة في حال وجود مخالفات واهمال في أداء واجباتهم )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 الرقابة الإدارية

لضباط الحالة المدنية علاقة عمل وطيدة ومستمرة مع جهاز القضاء وهي تكتسي أهمية 
 2مهامهم بالتنسيق مع هذه الجهات وتحت رقابته. كبرى لكون هؤلاء يمارسون 

. فتمارس على 3قانون ح.م 39ن هذه الرقابة تستمد أساسها القانوني من نص المادة أ إذ
ضباط الحالة المدنية نوعين من الرقابة الإدارية الأولى تشرف عليها هيئة تنفيذية ممثلة في 

ر ير الإدارة المحلية باعتباره المشرف على السيالوالي ومدإلى  انيط القيام بها ،وزارة الداخلية
حيث ان وزير الداخلية والجماعات المحلية  ،4البلدية بما فيها الحالة المدنية لإدارةالحسن 

ابط الحالة بتوقيف ض يأمرتقرير الوالي ان إلى  يستطيع بمقتضى الرقابة الإدارية واستنادا
                                                           

 .11ص درقاوي عائشة نبيلة، مرجع سابق،1 
مرين يوسف، دور القضاء في مجال الحالة المدنية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، مجلة فصلية تصدر عن كلية الحقوق 2 

 .108، ص9108، جانفي 00والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الوادي،عدد 
من قانون الحالة المدنية على انه:" يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب  90تنص المادة 3 

 العام." 
 19بنابي سعاد، قراءة لدور النيابة العامة في قانون الحالة المدنية في ظل التعديلات الأخيرة، مجلة قضايا معرفية، المجلد 4 

 .11، ص9199عاشور الجلفة الجزائر، مارس  جامعة زيان ،10العدد
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قوبة عإلى  في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة أدت يقرر عزله وهذهأو  المدنية عن ممارسة مهامه
 1جزائية بسبب ممارسته لوظيفة.

والثانية تولتها هيئة قضائية يمارسها النائب العام للمجلس القضائي الواقع في دائرة 
.اما ضباط الحالة المدنية خارج 2اختصاصه البلدية المعنية وهي التي نحن بصدد دراستها

 .3ر الشؤون الخارجيةالوطن فيخضعون لرقابة وزي

ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الرقابة الإدارية بـ: "الرقابة الإدارية هي مجموعة من 
السلطات المحددة قانونا والتي تمارسها سلطة عليا على اعوانها وعلى أعمالهم بهدف دراسة 

 4ومراقبة وحماية العمل الإداري..."

 بط الحالة المدنية:مضمون الرقابة الإدارية على اعمال ضا -

يعتبر الدور الولائي والإداري المخول للنيابة العامة بمقتضى قانون الحالة المدنية اختصاص 
هدفه الأساسي هو الاشراف وتتبع سير جميع اعمال ضابط الحالة المدنية الذي  ،غير قضائي

 وذلك من خلال: ،5يقوم بها داخل الملحقات الإدارية

 الاختصاص الإقليمي:الرقابة على ما يرتبط ب -2

المهام المخولة لضابط الحالة المدنية تكون داخل النطاق الإقليمي لدوائر البلدية ذلك ان 
 6فقط وفق هذا الاختصاص أي عمل مخالف لذلك يعتبر مخالفا للقانون.

                                                           

 .01درقاوي عائشة نبيلة، مرجع سابق، ص1 
 .11، صسابقبنابي سعاد، مرجع 2 
ماي 8عبيدات هيثم، كافي هدى، مسؤولية ضابط الحالة المدنية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الاسرة، جامعة 3 

 .11، ص9191-9199، ، قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية0211
 .10عبيدات هيثم، كافي هدى، مرجع نفسه، ص4 
 .12بنابي سعاد، مرجع نفسه، ص5 
 .11، صنفسهبنابي سعاد، مرجع 6 
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فانه  ،في غياب نص يقضي ببطلان هذه الوثيقة قانونا رغم مخالفة هذا العمل للقانون و 
يس ان تطلب من رئ ،ل النيابة العامة باعتبارها تمارس رقابة على أعمالهميتعين على ممث

يظل صحيحا بحت ولو كان ضابط الحالة  لأنههذا العمل  بإبطالالمحكمة اصدار حكم 
كما له ان يحرك دعوى جزائية ضد  ،1ببطلانهأمر  ان يصدرإلى  المدنية غير مختص إقليميا

 .2فوضالمأو  ضابط الحالة المدنية الأصيل

 الرقابة على التفويض: -0
هم اختصاص اسند للنيابة العامة يتعلق بمراقبة أ ول و أاستكمالا لهذا الدور نجد 

 التفويض في مهام الحالة المدنية الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي.
لذي النائب العام بالمجلس القضائي اإلى  وذلك بضرورة توجيه نسخة من هذا التفويض

 3ين يبلغ القرار.أائرة اختصاصه بلدية المعني تتواجد في د
فيجب ان  ،لان رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يملك سلطة مطلقة في تفويض مهامه

اجد النائب العام للمجلس القضائي الذي تتو إلى  الوالي وكذلكإلى  يرسل قرار التفويض
 والغاية من ذلك هي: ،4في دائرة اختصاصه البلدية المعنية

 ار والاعلام بموضوع التفويض والموظف المعني بالتفويض. الاخط-
ن يمارس المفوض أك ،5من مدى احترام الشروط القانونية وإجراءات التفويض تأكدال-

 6له مهامه في حدود ما ورد في قرار التفويض.

                                                           

بونجار زهرة، النظام القانوني لمرفق الحالة المدنية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الاسرة، جامعة 1 
 .10، ص9190-9191يانة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، خميس مل-الجيلالي بونعامة

 .11عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص2 
 .11ص سابق،بنابي سعاد، مرجع 3 
 من قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم. 19الفقرة  9المادة  انظر4 
وى المجلس الشعبي البلدي، مجلة صوت القانون، مجلة دورية تصدر عن رابحي احسن، تنظيم الحالة المدنية على مست5 

 .00، ص9101مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة الجيلالي بونعامة، العدد الثاني: أكتوبر 
 .90عبيدات هيثم، كافي هدى، مرجع سابق، ص6 
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تحديد وتقرير مجال مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي على الانحرافات أجل  من-
لصادرة اأو  ،اما الصادرة عنه مباشرة ،اصدار وتحرير وثائق الحالة المدنية المحتملة من

 .1عن المفوض البلدي المخول
تغيير لمهام أعوان المفوضين بمهام ضابط الحالة المدنية يجب ان أو  وكل تعديل-

 يتم ابلاغ النائبالتعديل فأو  يتبع حتما بإلغاء قرارات التفويض الذين شملهم قرار التغيير
إلى  قرارال إرسالنسخة له عن قرار التعديل والتغيير وذلك بعد ان يتم  إرسالبالعام 

 سريان مفعوله. أالولاية والمصادقة عليه فيبد
 .2ان لا تصبح اعمال التفويض عشوائية وبدون سببأجل  فيجب مراعاة ذلك من

 مراقبة الوسائل والامكانيات البشرية والمادية: -2

 :3خلال تفتيش مصالح الحالة المدنية في ما يلي تتجلى هذه الرقابة من
 وبالإمكانياتالبشرية اللازمة  العمل على مد جميع مصالح الحالة المدنية بالموارد-

 واللوازم والتجهيزات الضرورية.
 يتمتعون بالكفاءة المهنية والجديةمن وجود عدد كافي من الموظفين الدائمين  تأكدال-

 وحسن التصرف.
ع م المواطنين،ان المخصص لمصلحة الحالة المدنية من حيث استقبال تنظيم المك-

 توفير مكان امن لحفظ السجلات وكذا وسائل مكافحة الحريق.
وكذلك مراقبة عملية الحفاظ على السجلات والمستندات والتي سنتطرق اليها بالتفصيل -

 في المطلب الثاني.

                                                           

 .00، صسابق، مرجع أحسنرابحي 1 
 .01بق، صدرقاوي عائشة نبيلة، مرجع سا2 
 .19، صنفسهدرقاوي عائشة نبيلة، مرجع 3 
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يرتكبها ضابط الحالة المدنية هي ان الأخطاء التي إلى  وفي الأخير تجدر الإشارة-
من ق.ح.م  39فقد نصت المادة  البلدية،لهذا تنعدم مسؤولية  مهنية،أخطاء شخصية لا 

 على ان:" يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام."

ة على التي نصت صراح 23-22في فقرتها الثانية من القانون رقم  228وكذلك المادة 
 لمدنية،اان رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يفوض امضاءه لممارسة ضابط الحالة 

   1فان ذلك يكون تحت مسؤوليته.

 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية

بيعة طإلى  ان الاختصاص الإداري الرقابي الذي تضطلع اليه النيابة العامة قد يؤول 
عمومية من خلال بسط رقابتها الإدارية في الحالة حيث يمكن لها تحريك الدعوى ال ،قضائية

قر القانون للنائب العام للمجلس القضائي الواقع في دائرة أومنه  ،2التي تجد فيها مخالفة مهنية
ورية وكلاء الجمهأو  بواسطة ممثليه كل من وكيل الجمهوريةأو  ،اختصاصه البلدية المعنية

 وذلك لضمان السير الحسن ،باط الحالة المدنيةمهمة الرقابة القضائية على ض ،المساعدين
المتعلق بالحالة  33-93رقم  الأمرمن  39وهذا طبقا لنص المادة  ،لمرفق الحالة المدنية

نه:" يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة ألمدنية المعدل والمتمم ب
لات والتحقق من وضع السج ،حالة المدنية". وذلك بالاطلاع على سجلات ووثائق الالنائب العام

ويحرر في جميع الأحوال عند ايداعها لدى كاتب  ،3وحسن تنظيمها وترتيبها ومطابقتها للقانون 
 32وهذا ما جاء في نص المادة  ،وزارة العدلإلى  الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق يرسله

                                                           

 .90شامي احمد، مرجع سابق، ص1 

 11بنابي سعاد، مرجع سابق، ص2 
دواورية سلمى، خلفة سارة، منازعات الحالة المدنية، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 3 

 .01، ص9191-9199والعلوم السياسية، قسم الحقوق، قالمة، ، كلية الحقوق 0211ماي  8الاسرة، جامعة 
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واذا تبين ان ضابط الحالة  ،تممالمتعلق بالحالة المدنية المعدل والم 33-93رقم  الأمرمن 
الة مخالفات على سجلات ووثائق الحأو  المدنية قام بالإخلال بواجبه القانوني ونشأ عنه أخطاء

واسطة بأو  سواء قام بها شخصيا ،حال تأدية وظيفته ،المدنية كوجود أوراق ممزقة من سجل ما
قد ترفع  كما ،الجمهورية لوكيأو  ضده من طرف النائب العام ترفع دعوى قضائية ،مفوضيه

اخطائه مدنيا اما معاقبته وتحميله مسؤولية أجل  من طرف الشخص المضرور وهذا من
له  جزائيا وذلك بترتيب عقوبة جزائيةأو  )أولا( بتعويض الاضرار التي تسبب في حدوثها

لاختراقه للنصوص  2وجسامته أي حسب نوع الخطأ ،)ثانيا(  1وتحرك دعوى عمومية ضده
قانونية، فالنيابة العامة تعتبر طرف اصيل عند قيامها بدور الرقابة القضائية على اعمال ال

 ضباط الحالة المدنية باعتبارها تمثل الحق العام وتطالب بتطبيق القانون.

 :المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية -أولا

من أو  ،نهلصادرة عيقصد بالمسؤولية المدنية تحمل الشخص نتائج وعواقب التقصير ا 
المخطئ الزام وذلك ب ،فهي المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير ،تولى رقابته والاشراف عنه

المتعلق بالحالة المدنية المعدل  33-93رقم  الأمرحيث نص  ،3الطرف المتضرر بتعويض
 على المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.36 ،38 ،39 ،39والمتمم في المواد 

منه على ان ضابط الحالة المدنية مسؤول عن  39ويتضح لنا من خلال نص المادة 
ي تسبب أدائهم لوظيفتهم والتأثناء  بواسط مفوضيهأو  جميع الأخطاء التي يرتكبها شخصيا

 ضررا للغير.

                                                           

 .10عبيدات هيثم، كافي هدى، مرجع سابق، ص1 
"ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب"، مرجع سابق،  عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر2 

 .01ص
 .12بونجار زهرة، مرجع سابق، ص3 
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نصت على انه:" يعتبر كل امين عن سجلات الحالة  الأمرمن نفس  39 المادة اام
فيما اذا –قدم طعنا ضد المتسببين فيه  إذاعن الفساد الحاصل عليها الا  المدنية مسؤولا مدنيا

تزوير في أو  على انه:" يترتب عن كل فساد الأمرمن نفس  38" كما نصت المادة -وجدوا
لمواضع غيرها دون تسجيلها في اأو  قيد هذه الوثائق في ورقة مستقلةأو  وثائق الحالة المدنية

 ."بالأطرافر الملحقة المعدة لها تعويض الاضرا

من قانون الحالة المدنية ان ضابط الحالة  38و  39يتضح لنا من خلال نص المادتين 
ومسؤول عن كل   الحاصل على سجلات الحالة المدنيةالمدنية مسؤول مدنيا عن الفساد 

أو  اهمال صدر عنه بنفسهأو  بسبب أي خطاأو  ،تزوير في وثائق الحالة المدنيةأو  تحريف
 سجيلفي حالة ت يكون مسؤولا أيضا ،ن أسندت اليه المهام مادامت هذه السجلات في عهدتهمم
اذا  ،في سجلات غير السجلات المخصصة لهاأو  تقييد هذه الوثائق في أوراق منفصلةأو 

والملاحظ من خلال المادتين ان المشرع نص صراحة على  1نتج عن ذلك ضرر لأصحابها
ولية القواعد العامة للمسؤ إلى  بذكر "تعويض الاضرار" ومن هنا نرجع "المسؤولية المدنية" وكذا

والتي نصت على:" الفعل أيا كان يرتكبه  232في القانون المدني وذلك في المادة  2المدنية
 ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض." ،الشخص بخطئه

 تقصيرية المتمثل في الخطأ والضررذ نجد انها تشترط توافر عناصر المسؤولية الإ
 3والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

نه يحق لكل شخص متضرر من الأخطاء المرتكبة من طرف ضابط الحالة إلذلك ف
 القسم المدني لمطالبته بالتعويض فيأمام  ن يرفع دعوى ضد ضابط الحالة المدنيةأالمدنية 

لعامة ان ترفع دعوى ضد ضابط الحالة المدنية كما يحق أيضا للنيابة ا ،شكل دعوى اصلية
                                                           

 .01خلفة سارة، مرجع سابق، صدواورية سلمى، 1 
 .10محمد ضويفي، مرجع سابق، ص2 
 .08احمد شامي، مرجع سابق، ص3 
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ا الحالة في قضايومنظما للمطالبة بالتعويض لصالح الطرف المتضرر كونها طرفا اصيلا 
 .1المدنية

فة القضاء الجزائي بصأمام  ن يقدم طلبهأكما يمكن أيضا للمدعى المدني أي المتضرر 
لجزائية والتي تنص على انه:" يجوز ات من قانون الإجراءا 32وهذا طبقا لنص المادة  ،2تبعية

الجهة القضائية نفسها وتكون أمام  مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد
 المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر."أو  مقبولة أيا كان الشخص المدني

 "يعاقب ى انه:المتعلق بالحالة المدنية عل 33-93رقم  الأمرمن  36ولقد اشارت المادة 
المواد السابقة من قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن ان تزيد أحكام  على كل مخالفة

 ".ةدج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناءا على طلب النيابة العام333على 

ل المتعلق بالحالة المدنية المعد 33-93رقم  الأمرمن  39نص المادة إلى  وبالرجوع
رت ذا وجدوا." اقإقدم طعنا ضد المتسببين فيه فيما  إذالا إوالمتمم نجدها تنص على:"... 

بت ان اث إذان يدفع المسؤولية المدنية عنه أنه يستطيع ضابط الحالة المدنية أالمادة على 
وتنتفي  ،التزوير الذي وقع على السجلات ووثائق الحالة المدنية لم يقع بسببهأو  الفساد
لا  اذن ،3من خطا الغيرأو  خطا المضرور نفسهإلى  ولية عنه بإثبات ان الضرر راجعالمسؤ 

 يكون ملزما بالتعويض.

 إذامن القانون المدني الجزائري على:"  239سبق ذكره تنص المادة  لى جانب ماإو 
أو  ،قوة قاهرةأو  ،ن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئأثبت الشخص أ

                                                           

 .21عبيدات هيثم، مرجع سابق، ص1 
 .08، صسابقمرجع  احمد شامي،2 
نادية ضحوي، دور القضاء في مجال الحالة المدنية، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، جامعة محمد خيضر، كلية 3 

 ،9191-9102العلوم السياسية، قسم الحقوق، بسكرة، الحقوق و 
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د ما لم يوج ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،خطا من الغيرأو  من المضرورخطأ صدر 
 اتفاقي خالف ذلك."أو  نص قانوني

 :المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية -ثانيا

دفع لى إ لقد سبق لنا الحديث عن المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية والتي تهدف 
ل المشرع لضابط الحالة المدنية مسؤولية جزائية يقصد بها ذلك خو إلى  بالإضافة ،تعويض

بتحمل الأثر القانوني وذلك بخضوعه للجزاء تحمل الشخص تبعة عمله المجرم أي التزامه 
 1المقرر لفعله في قانون العقوبات.

فتحرك الدعوى العمومية ضد ضابط الحالة المدنية بناءا على طلب النيابة العامة سواء 
 فهي من تتولى تحريكها ومباشرتها ،احد مساعديهأو  وكيل الجمهوريةأو  العامكان النائب 

بناءا أو  ،وتسعى دائما لتطبيق القانون  ،2جهات التحقيق والحكم باعتبارها ممثلة الادعاءأمام 
لمحكمة اأمام  المتابعة الجزائيةإلى  ومنه يحال ضابط الحالة المدنية ،على طلب من المتضرر

المتعلق بالحالة المدنية فان  33-93رقم  الأمرمن  36نص المادة إلى  الرجوعوب ،الجزائية
 دج لضابط الحالة المدنية وذلك لمخالفته333المشرع قام بتوقيع غرامة لا يمكن ان تزيد على 

 ة المحكمة المدنيأمام  قانون الحالة المدنية ويكون ذلك بناءا على طلب النيابة العامةلأحكام 
غير ان هناك مخالفات قانونية أخرى لا تشترط ان تصدر العقوبة بشأنها من  ،3عام كأصل

 4طرف المحكمة المدنية بل تخضع وتفصل المحاكم الجزائية فيها مباشرة.

                                                           

 .91بنابي سعاد، مرجع سابق، ص1 
 .90سعاد حايد، مرجع سابق، ص2 
 .02، صسابقمرجع  احمد شامي،3 
 ،دار الهدى، الجزائر، ب ط، ب س، مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، بريك الطاهر4 
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قانون العقوبات نجد ان المشرع نص صراحة على المسؤولية أحكام  ومن خلال قراءة
 ،تجة عن مخالفة قواعد الحالة المدنيةبوضع عقوبات ناوذلك  ،الجزائية لضابط الحالة المدنية

 حيث تختلف العقوبة حسب نوع الجريمة ودرجة تاثيرها.

المتضمن قانون  229-99رقم  الأمرمن  222: لقد نصت المادة مخالفات-1 
شهرين على إلى  أيام على الأقل 23العقوبات المعدل والمتمم على انه:" يعاقب بالحبس من 

ضابط الحالة المدنية  ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  دج 29.333ى لإ 8333الأكثر وبغرامة من 
والذي  ،الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة لذلك

غيرهما من الأشخاص اذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة أو  لا يتحقق من موافقة الوالدين
قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون  كج امراة سبق زواجها وذلوالذي يتلقى عقد زوا ،الزواج
لزوال  أو هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنيةأحكام  وتطبق ،المدني

 طلان."بال

يتضح لنا من خلال نص المادة ان المشرع نص على العقاب الذي يناله ضابط الحالة 
لة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة المدنية في حالة قيده لوثيقة للحا

اج قبل سبق لها الزو وفي حالة تسجيله لعقد زواج امراة  ،لذلك كسجل الميلاد والزواج والوفاة
وعدم مراعاته لبعض شروط صحة عقد الزواج التي نصت  ،1انقضاء مهلة العدة المقررة شرعا

ذا ل ،والتي تناولت هاته الشروط ومن بينها الولي ،2مكرر من قانون الاسرة 36عليها المادة 
 اقر المشرع العقوبة بالحبس والغرامة لكل من خالف القواعد والقوانين المتعلقة بالحالة المدنية.

المتضمن قانون العقوبات على  229-99رقم  الأمرمن  226تنص المادة  الجنح:-0 
 تشويهالأو  ذا كان الاتلافإسنتين إلى  رشهأانه:" يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة 

                                                           

 .01ص ،سابقبريك الطاهر، مرجع 1 
 .11-11سرة، المعدل والمتمم بالامر رقم المتضمن قانون الا 00-81مكرر من الامر رقم  12لمادة انظر ا2  
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الانتزاع قد وقع نتيجة اهماله." يتبين لنا من خلال نص المادة ان الأمين العمومي أو  التبديدأو 
حالة ينطبق  على ضابط الفهذا الوصف  ،باعتباره موظف عمومي يتولى مهمة إدارة مرفق عام
 1المدنية فهو امين عمومي مكلف بحفظ السجلات.

شر عإلى  على انه:" يعاقب بالحبس من سنتين الأمرمن نفس  233ا نصت المادة كم
الضابط العمومي أو  الموظفأو  دج القاضي 233.333إلى  33.333سنوات وبغرامة من 

منقولة  أموالأو  عقودأو  سنداتأو  وثائقبضرار الايزيل بطريق الغش وبنية أو  الذي يتلف
 لمت له بسبب وظيفته."سأو  كانت في عهدته بهذه الصفة

المتضمن قانون العقوبات  229-99رقم  الأمرمن  228: تنص المادة جنايات-2 
ينتزع و أ يبددأو  يشوهأو  عشر سنوات كل من يتلفإلى  على انه:" يعاقب بالحبس من خمس

أو  أقلام الكتابأو  سندات محفوظة في المحفوظاتأو  عقوداأو  سجلاتأو  عمدا أوراقا
 تشويهالأو  واذا وقع الاتلاف ،امين عمومي بهذه الصفةإلى  المسلمةأو  ات العموميةالمستودع

بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من أو  الانتزاع من الأمين العموميأو  التبديدأو 
 عشرين سنة."إلى  عشر سنوات

 فظمو أو  كل قاضتنص على:" يعاقب بالسجن المؤبد  الأمرمن نفس  322اما المادة 
 ة وظيفته."تأديأثناء  الرسميةأو  قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العموميةأو 

لتوقيع السجن المؤبد في حالة تزوير اإلى  من خلال نص المادة يتضح لنا انه تم تشديد العقوبة
 دية الوظيفة.أتأثناء  في سجلات ووثائق الحالة المدنية

م عن تأو  ،د في حالة تزييف جوهر المحررات الرسميةنه يعاقب بالسجن المؤبأكما 
ه لوقائع بتقرير أو  امليت من الأطرافأو  طريق الغش وذلك بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت

                                                           

 .12محمد ضويفي، مرجع سابق، ص1 
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والتي  ،المتضمن قانون العقوبات 229-99 الأمرمن  322يعلم انها كاذبة طبقا لنص المادة 
لف قي التصريحات بالولادات والوفيات والمكتنطبق على ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتل

 .1بتحرير عقود الزواج

وتجدر الإشارة على انه بالنسبة للمتابعة الجزائية والمدنية لضابط الحالة المدنية في 
صلي فالقن ،الخارج فهي تخضع لإجراءات خاصة كونها تنظمها اتفاقيات ومعاهدات دولية

ولته ي الدولة المعتمد لديها وتزول هذه الحصانة في دوالدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية ف
 .2عما صدر منه من جرائم مسؤولاويبقى 

 المطلب الثاني

 الرقابة على سجلات الحالة المدنية

تناول المشرع الجزائري سجلات الحالة المدنية في الفصل الثاني تحت عنوان سجلات 
 33-93رقم  الأمراب الأول بموجب ، من الب32إلى  9وجداول الحالة المدنية المواد من 

نصوص لى إ تعريف لها، وبالرجوعإلى  المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، حيث لم يتطرق 
المواد يمكن تعريفها بانها محررات رسمية يمسكها ضابط الحالة المدنية بالبلدية، تسجل وتدون 

، ويقيد فيها الاحكام القضائية وجميع 3الوفاة فيها وثائق الحالة المدنية المتعلقة بالميلاد، الزواج،
ة وفاته، غايإلى  التعديلات المتعلقة باي وثيقة من وثائق الحالة المدنية، من ميلاد الشخص

ونظرا لما تتميز به هذه السجلات والتي لها حجية ثبوتية مطلقة لا تقبل اثبات العكس الا عن 
السندات الإدارية الرسمية اعطى لها المشرع  وباعتبار ان لها صفة، 4طريق الطعن بالتزوير

                                                           

 .10نادية ضحوي، مرجع سابق، ص1 
 .00عبيدات هيثم، كافي هدى، مرجع سابق، ص2 
 .9، صنفسهنادية ضحوي، مرجع 3 
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عناية خاصة بالغة الأهمية واخضعها لرقابة قضائية من طرف النيابة العامة تنظيما للحياة 
 الاجتماعية وضمان السير الحسن للمرفق العام.

ولمعرفة الدور الذي تلعبه النيابة العامة في رقابتها على سجلات الحالة المدنية وجب 
ت الاشراف على سلامة السجلاإلى  فرعين سنتطرق في الفرع الأولإلى  ا المطلبتقسيم هذ

 اما الفرع الثاني فسنتناول الرقابة على كل ما يتعلق بتجديد سجلات الحالة المدنية.

 الفرع الأول

 الاشراف على سلامة السجلات

ها رقابتلعب النيابة العامة دور مهم في مجال الحالة المدنية وذلك من خلال بسط ت
ي هذا ا سنعالج فعلى سجلات الحالة المدنية ومعاينة الأخطاء المرتكبة تطبيقا للقانون، لذ

الفرع مراقبة إجراءات افتتاح واختتام سجلات الحالة المدنية )أولا(، والرقابة على الجداول 
لمدنية ا والوثائق الملحقة بسجلات الحالة المدنية )ثانيا(، وأخيرا مراقبة حفظ سجلات الحالة

 مكان اخر)ثالثا(.إلى  والاطلاع عليها وجواز نقلها من مكانها

 :مراقبة إجراءات افتتاح واختتام سجلات الحالة المدنية -أولا

بواسطة وكلائه بمراقبة الإجراءات الشكلية والجوهرية لسجلات أو  يقوم النائب العام بنفسه
 ة وذلك كالتالي:الحالة المدنية التي اقر بها قانون الحالة المدني

سجلات في كل بلدية )سجل عقود الميلاد، سجل عقود الزواج، 2التحقق من وجود  -2
، 1من ان كل سجل يعد في نسختن بالنسبة للسنة الجارية تأكدسجل عقود الوفيات( وال

ضائي كتابة ضبط المجلس القإلى  تحفظ نسخة في البلدية اما النسخة الثانية فترسل

                                                           

 .191مرين يوسف، مرجع سابق، ص1 
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هامش لكل سجل لوضع البيانات الهامشية وهذا طبقا لنص  وكذا التحقق من وجود
 لحالة المدنية المعدل والمتمم.االمتعلق ب 33-93 الأمرمن  39المادة 

مصلحة السجل إلى  نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات إرسالمراقبة  -3
 .الأمرمن نفس  32الوطني الالي للحالة المدنية المذكور في المادة 

الصفحة الأخيرة والتحقق من كونها إلى  ترقيم السجلات من الصفحة الأولىمراقبة  -2
القاضي الذي يحل محله )والمختص إقليميا( على أو  مؤشرة من قبل رئيس المحكمة

 .الأمرمن نفس  39، طبقا للمادة 1كل ورقة
من وجود محضر افتتاح السجل المرفق بالسجل الذي يحدد فيه عدد الأوراق  تأكدال -2

القاضي و أ نة له ويبين نوع السجل المؤشر عليه، المحرر من قبل رئيس المحكمةالمكو 
 2المؤشر على السجلات.

 حشوو أ مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع بصفة تسلسلية دون ترك أي بياض -2
كتابة بين الاسطر، ويجب الابتعاد عن التشطيب، في حالة وجود ذلك يجب ان أو 

الة المدنية الح من تسجيل البيانات الهامشية على عقود دتأكامش واليشار عليه في اله
في وقتها، والتحقق من المصادقة والتوقيع على عملية الشطب والالحاق من طرف 

، وفقا للمادة 3ضابط الحالة المدنية بنفس الطريقة التي توقع بها عقود الحالة المدنية
 .الأمرمن نفس  38

تابة في السجلات حيث يجب ان تكون صحيحة وواضحة غير المراقبة والتحقق من الك -9
مختصرة كما يجب مراعاة عدم كتابة أي تاريخ بالأرقام، فمثال ذلك لا يكتب تاريخ 

بل يجب كتابة هذا التاريخ بالحروف  32/32/3333ميلاد أي شخص بهذا الشكل 
 لفين.أعلى الشكل التالي: الخامس والعشرون من شهر جانفي سنة 

من وجود توقيع المصرحين بالولادات والوفيات والزواج عند تحرير عقود الحالة  التحقق -9
 4المدنية ومراقبة توقيع ضابط الحالة المدنية بكل الوثائق المدونة بالسجلات.

                                                           

 .91شامي احمد، مرجع سابق، ص1 
 .10محمد ضويفي ، مرجع سابق، ص2 
اء فيه، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص أحوال حميدي هدى، نظام الحالة المدنية في الجزائر ودور القض3 

 .18، ص9101/9101شخصية، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجلفة،
 .10، صنفسهمحمد ضويفي ، مرجع 4 
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تقوم النيابة العامة بمراقبة ختم وقفل السجلات من طرف ضابط الحالة المدنية عند  -8
واحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري نهاية كل سنة، وفي نهاية اليوم ال

 1على الساعة الثالثة والعشرون وتسعة وخمسين دقيقة.
من إيداع نسخة من كل نوع من السجلات بمحفوظات البلدية في الشهر  تأكدالتحقق وال -6

فبراير  22كتابة ضبط المجلس القضائي قبل إلى  الموالي اما النسخة الثانية فترسل
المتعلق بالحالة المدنية  33-93رقم  الأمرمن  36وهذا طبقا لنص المادة من كل سنة 

 المعدل والمتمم.

 :الرقابة على الجداول والوثائق الملحقة بسجلات الحالة المدنية -ثانيا

نص القانون على جداول وثائق الحالة المدنية في الفصل الثاني من الباب الأول في 
عين نو عداد إلحالة المدنية، حيث الزم ضابط الحالة المدنية بمن قانون ا 29إلى  23المواد من 

سنوات، لا تخضع  23، وجداول عشرية تعد كل من الجداول، جداول سنوية تعد كل سنة
باعتبارهما  2لمصادقة وتأشير رئيس المحكمة عليها بل تخضع لرقابة النائب العام والوالي

ة الثانية الة المدنية على مستوى البلدية وبالنسخمكلفين بالسهر على تامين الحاقها بسجلات الح
 ، وتكون الرقابة كالتالي:3التي تحفظ بكتابة ضبط المجلس القضائي

 ويكون ذلك من خلال: :الرقابة على الجداول السنوية-1

التحقق من انجاز جدول هجائي سنوي لوثائق الحالة المدنية في كل بلدية يحرر ويصادق -
مدنية في نسختين خلال الشهر الذي يلي اختتام سجلات السنة السابقة، عليه ضابط الحالة ال

من قانون الحالة  23ويحرر جدول مثل ذلك في كل مركز قنصلي وذلك حسب نص المادة 
 المدنية.

                                                           

 .01عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص1 
 .18ص نفسه،ع ، مرجمحمد ضويفي2 
 .01، صسابقعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع 3 
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مراقبة قواعد وضوابط اعداد الجداول السنوية المنصوص عليها قانونا وذلك في نص المادة -
أي التحقق من إنجازها بواسطة البطاقات المحررة لعقود الحالة  من قانون الحالة المدنية، 22

ى من ان السطر لا يشمل عل تأكدلقاب والالمدنية والتحقق من ترتيب الحروف الهجائية للأ
  1اكثر من لقب واحد.

الجداول من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  إرسالالنواب العامون والولاة على يسهر -
القضائي،  ضبط المجلسالنسخة الثانية من السجلات التي تودع في كتابة  في نفس الوقت، مع

 من قانون الحالة المدنية. 22وهذا وفقا لنص المادة 

 الرقابة على الجداول العشرية:-0

شهر الأولى أمن انجاز جداول عشرية من طرف ضابط الحالة المدنية خلال ستة  تأكدال-
 طة الجداول السنوية.للسنة الحادية عشر، والتي تعد بواس

مراقبة مدى احترام قواعد اعداد الجداول العشرية بوضعها بصفة منفردة على وجه التتابع أي -
جدول عشري للولادات، جدول عشري لعقود الزواج، جدول عشري للوفيات ويجب ان لا يشمل 

 ة.من قانون الحالة المدني 22كثر من لقب واحد وهذا طبقا لنص المادة أالسطر على 

من  أكدتالتحقق من ان ضابط الحالة المدنية قام بتحرير الجداول العشرية على نسختين وال-
 2تصديقه على كل نسخة.

                                                           

 .81بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص1 
، "دراسة عملية وتطبيقية وفق اخر التعديلات"، منشورات نوميديا، للطباعة والنشر سمير زراولية، قانون الحالة المدنية2 

 .010، ص9108والتوزيع، قسنطينة، ب ط ، 
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ة الضبط كتابإلى  نسخة الجدول العشري المخصصة إرسالمراقبة النواب العامون والولاة على -
بقا عشر، وهذا طستة اشهر الأولى من السنة الحادية أجل  بالمجلس القضائي، بعد انقضاء

 من قانون الحالة المدنية. 29لنص المادة 

 مراقبة الوثائق الملحقة بسجلات الحالة المدنية:-2

من قانون الحالة المدنية تقوم النيابة العامة بمراقبة الوثائق  23من خلال نص المادة -
 لجارية .سنة االملحقة بسجلات الضابط الحالة المدنية إلى  والمستندات التي يقدمها الأطراف

ط المجلس كتابة ضبإلى  التحقق من الحاق الوثائق بالنسخ الثانية من السجلات التي ترسل-
 ، ولا يجوز للبلديات الاحتفاظ بها.1القضائي المختص اقليميا

التحقق من توقيع ضابط الحالة المدنية والشخص الذي قدمها وكمثال عن هذه الوثائق -
 ستندمأو  السن القانوني لزواج القصر التي تصدر عن المحكمةالملحقة: وثائق الاعفاء من 

 2رخصة الزواج التي يقدمها افراد الجيش والدرك والشرطة.أو 

مكان  إلى مراقبة حفظ سجلات الحالة المدنية والاطلاع عليها وجواز نقلها من مكانها -ثالثا
 اخر:

المتعلق بالحالة المدنية  33-93رقم  الأمرمن  32إلى  28طبقا لنص المواد من 
 المعدل والمتمم تقوم النيابة العامة بفرض رقابتها على سجلات الحالة المدنية وذلك من خلال:

 

                                                           

 .98شامي احمد، مرجع سابق، ص1 
عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، "ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب"، مرجع سابق، 2 

 .011ص
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 مراقبة حفظ سجلات الحالة المدنية:-1

ان عملية حفظ وصيانة سجلات الحالة المدنية يقع على عاتق ضابط الحالة المدنية 
 33-93رقم  الأمرمن  33 ،26، 28ئي طبقا لنص المواد وامين الضبط بالمجلس القضا

المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، لذا خول القانون للنيابة العامة مهمة مراقبة الحالة 
يانتها صتمزق، ومراقبة مدى حفظها و أو  المادية للأوراق وسجلات الحالة المدنية من أي اتلاف

 والتحقق من سلامتها.

سنة  233والتحقق من إيداع السجلات التي تجاوزت  تأكدعامة الحق في الن للنيابة الإ
"... وبعد الأمرمن نفس  32في محفوظات الولاية حيث تحفظ نهائيا وهذا طبقا لنص المادة 

ات محفوظإلى  هذا الاجل ترسل سجلات كتاب الضبط تحت رقابة النواب العامين والولاة
 الولايات حيث تحفظ نهائيا."

 ة الاطلاع على سجلات الحالة المدنية:طريق-0

، وقام بوضع قاعدة عامة 1نص القانون على ان سجلات الحالة المدنية تخضع للسرية
تمنع الاطلاع المباشر على سجلات الحالة المدنية الا عن طريق النسخ المستخرجة، مع منع 

 الأمرمن نفس  33ة الاطلاع على الجداول السنوية والعشرية الملحقة بها، وفقا لنص الماد
التي نصت على:" يمنع الاطلاع المباشر على السجلات والجداول السنوية والعشرية من قبل 
 الأشخاص غير أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض، الا ان الاطلاع على السجلات التي ترجع

 من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على محفوظات البلدية." أكثرإلى 

                                                           

، سابق "، مرجععبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، "ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب.1 
 21ص
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لين الدولة المؤه بأعوانغير ان المشرع وضع استثناء للاطلاع على هذه السجلات خاص 
جاز لهم الذين ا، وقام بتحديد الأشخاص 1بحكم وظيفتهم مع عدم إمكانية نقلها من مكانها

التي نصت  الأمرمن نفس  32القانون الاطلاع على سجلات الحالة المدنية في نص المادة 
أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين  على انه:" يتعين على

 ادناه، للاطلاع عليها ودون نقلها من مكانها:

اقبتها والحصول على كل النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمر -
 .المعلومات

 الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الإدارية.-
 تحدد بموجب مرسوم." الإدارات التي -

ت ووكلاء الجمهورية بمراقبة سجلا ام المشرع بالسماح للنواب العامون وحسب نص هذه المادة ق
، مع 2الحالة المدنية والحصول على كل المعلومات التي تفيد في القضايا المطروحة امامهم

ة لات الحاللوهم بالاطلاع على سجثعدم إمكانية نقلها من مكانها، وسمح أيضا للولاة ومم
 التي اقرها القانون.الإدارية المدنية وذلك للقيام ببعض العمليات 

سنة فان الاطلاع عليها  233من  أكثراما بالنسبة لسجلات الحالة المدنية التي مضى عليها 
التي تنظم الاطلاع على محفوظات البلدية وهذ طبقا لنص المادة  3يخضع للقواعد الخاصة

 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم. 33-93رقم  الأمرمن  في فقرتها الثانية 33

 

                                                           
 .01محمد ضويفي، مرجع سابق، ص 1
 .01محمد ضويفي، مرجع نفسه، ص2 
 .92شامي احمد، مرجع سابق، ص3 
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 طريقة نقل سجلات الحالة المدنية من مكانها:-2

على الرغم من ان المشرع نص صراحة على عدم جواز نقل سجلات الحالة المدنية 
من مكانها من طرف النواب العامون ووكلاء الجمهورية والولاة وممثلوهم والذين خول لهم 

مكانية الاطلاع على سجلات الحالة المدنية، فقد أجاز إمكانية نقلها من مكانها الأصلي إ
المتعلق بالحالة المدنية المعدل  33-93رقم الأمرمن  32بالبلدية، وهذا طبقا لنص المادة 

والمتمم والتي تنص على:" تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع عليها من قبل الجهات 
ضاة القأو  ها بموجب مقرر قضائي، ومن قبل النواب العامينإرسالمر بأدما يالقضائية عن

المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية." بمقتضى نص المادة يتضح لنا انه يجوز نقل سجلات 
 :الحالة المدنية من مكانها في حالتين فقط تتمثل في

 سجلات الحالة المدنية. إرسالمر بأعند صدور حكم قضائي من قبل الجهات القضائية ي-

 1عملية المراقبة السنوية.أجل  عندما تطلب النيابة العامة نقلها من-

 على:" يتعين على النائب العام شخصيا الأمرمن نفس  32ذلك تنص المادة إلى  بالإضافة
على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند ايداعها لدى كاتب أو 

الحالة  ارتكبت من قبل ضباط إذاحضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما الضبط م
 المدنية ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة."

بواسطة ممثليه بمراقبة حالة أو  من خلال نص المادة يقوم النائب العام شخصيا
ها لدى كاتب يداعالسجلات بفحصها بصفة دورية والتحقق من سلامتها وترتيبها، ويقوم عند ا

                                                           
 00عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص1
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الضبط بتحرير محضر ملخص عن التحقيق يثبت المخالفات المرتكبة من طرف ضابط الحالة 
   1العدل. وزارةإلى  المدنية ان وجدت، ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص القانونية ثم يرسله

 الفرع الثاني

 وإعادة انشاء سجلات الحالة المدنية جديدالرقابة على كل ما يتعلق بت

أو  أي عبثأو  التخريبأو  سجلات الحالة المدنية ليست دائما في مأمن من التلف ان
 بد من لا اهمال قد يلحق بها، ونظرا لقيمة هذه السجلات بالنسبة للمواطن والمجتمع فانه
ور النيابة دتجديدها وإعادة انشائها وتتطلب كل حالة إجراءات معينة لكن ما يهمنا في دراستنا 

لى إ هذه الإجراءات، باعتبار ان عملية التجديد تدخل ضمن النظام العام ترميالعامة خلال 
 2الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على مختلف وثائق الحالة المدنية.

 الحالة الأولى: الرقابة على عملية تجديد السجلات المتلفة على مستوى البلدية

صلية الموجودة على مستوى البلدية النسخة الأولى من السجلات الاتخص هذه الحالة 
 والتي اتلفت كليا مع وجود النسخة الثانية لها على مستوى المجلس القضائي فيتطلب الرجوع

و أ النسخة الثانية الموجودة على مستوى المجلس القضائي للقيام بعملية نسخ المعلوماتإلى 
عام ترخيص من النائب ال النقل الحرفي لمضمون الوثائق، فلا تتم هذه العملية الا بطلب

للمجلس القضائي يتضمن عملية التجديد، وبصفة استثنائية يمكن وبترخيص من النائب العام، 
النسخ  الولاية لاجلأو  مقر البلديةإلى  نقل النسخة الثانية الموجودة بمقر المجلس القضائي

                                                           

 .011هبة إسماعيل، مرجع سابق، ص1 
 .00بريك الطاهر، مرجع سابق ، ص2 
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قضائي، ر المجلس الوذلك بقصد الاقتصاد في النفقات لاسيما اذا كانت البلدية بعيدة عن مق
 1مع ضرورة الالتزام بتوفير الظروف الأمنية اللازمة.

تتضح أهمية دور النيابة العامة في هذه الحالة أيضا في الافراد الذين لم يجدوا وثيقة 
و أ الزواج في مصلحة الحالة المدنية، ذلك ان الأصل ضابط الحالة المدنيةأو  الميلاد، الوفاة

هو الوحيد الذي له صلاحية منح الوثائق  33-93 الأمرمن  3و  2مادة نوابه المبينين في ال
للمواطنين، الا ان المشرع الجزائري أتاح منح هذه الصلاحية لرئيس امانة الضبط بصفة 
ضمنية، وهي وثائق محددة على سبيل الحصر )ميلاد، زواج، وفاة( غير ان تسليم هذه الوثائق 

ي ثبوتية يثبت من خلالها عدم وجود العقد الذي يبحث عنه فللمواطن يشترط فيها تقديم دلائل 
  2الوفاة على حسب الحالة.أو  عقد الزواجأو  الحالة المدنية محل الازدياد،

السيد النائب العام لدى المجلس يحدد من خلاله الوثيقة إلى  فهنا المواطن يقدم طلب
عدها يقوم مستوى البلدية بعلى  التي يبحث عنها ويرفق طلبه بشهادة اتلاف السجل المتواجد

قوم السيد رئيس امانة الضبط يلزمه فيها بتسليم الوثيقة، فيإلى  يةإرسال إرسالب النائب العام 
البحث عن الوثيقة في أجل  كاتب الضبط منإلى  يةرسالهذا الاخير بإحالة الطلب والإ

حرر يلاد، زواج، وفاة، يالسجلات التي يشرف عليها بعد ان يجد العقد يحرر الشهادة سواء م
 3التوقيع عليها وتسليمها.أجل  نسخة عنها ويسلمها لرئيس امانة الضبط من

 

                                                           

مر، النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر في ظل الإجراءات المستحدثة، مذكرة ماستر، رجدال جلال، مصايد ع1 
 .90، ص9190-9191تخصص قانون اداري، جامعة اكلي محند اولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .020مقني بن عمار ، مدان هدى، مرجع سابق، ص2 
، دور النيابة العامة في مسائل الحالة المدنية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون سهيلة دوبة، يمينة عبد العزيز3 

 .10-11، ص9190-9191اسرة، جامعة جيلالي بو نعامة، خميس مليانة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 الحالة الثانية: الرقابة على اجراءات اعادة انشاء سجلات الحالة المدنية التي اتلفت كليا

و أ اذا وقع التلف للنسختين الاصليتين لسجلات الحالة المدنية، اثر كارثة طبيعية
، وبمقتضى المادة 222-92اعمال تخريبية فيعاد انشاؤها وفقا للمرسوم أو  ث حربحواد

و أ الاولى منه فان عقود الحالة المدنية التي تكون نسخناها الاصليتان قد اتلفتا نتيجة كارثة
عاما 83ن ما يقل عإلى  حرب يعاد انشاؤها بصفة الزامية بالنسبة للعقود التي يرجع تاريخها

 .ذي وقعت فيه الكارثة من عناصرهامن العام ال

اكثر من ذلك فيعاد انشاؤها بناءا على طلب المعنيين إلى  اما العقود التي يرجع تاريخها
ر شهادات الغيأو  خلاصات رسمية وبناء على تصريحات الاشخاص المعنيينإلى  استنادا

ر وجداول ت والمقابالمستشفياإلى  وعلى وثائق المدعمة لها كدفاتر عائلية، كما يستند ايضا
الوفيات، ووثائق الولايات والمحاكم والبلديات، والتربية الوطنية، ومكاتب التجنيد، ومصالح 

 .1الاحصاء وكل ورقة قد تشمل على عقود الحالة المدنية

لجان محلية حددت بموجب إلى  تستند عملية اعادة انشاء سجلات الحالة المدنية
، فبعد تنصيب 38-22من القانون رقم  22يه المادة وهذا ما نصت عل 2292-92المرسوم 

اللجان المحلية ومباشرتها للعمل لا بد لها ان تقوم بمجموعة من الاجراءات لضمان حقوق 
المواطنين في الحصول على معلوماتهم الشخصية بشكل صحيح وموثوق، لكن سنركز بشكل 

ا تتدخل بالاشراف فيما يخص خاص على دور النيابة العامة خلال هذه الاجراءات، حيث انه
 .3عمل اللجان الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية

                                                           

 .ن جراء كارثة او حادثة حرب، المتعلق بكيفيات إعادة انشاء العقود المتلفة م011-00من المرسوم رقم  10لمادة نظر اا1 
المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة انشاء عقود الحالة المدنية،  11/10/0200المؤرخ في  010-00المرسوم رقم 2 

 .00/10/0200الصادرة بتاريخ  10الجريدة الرسمية العدد
مجلة طبنة للدراسات العلمية الاكاديمية، جامعة ساكري زوبيدة، رقابة النيابة العامة على اعمال ضابط الحالة المدنية، 3 

 .0919، ص9199، 10، العدد11، المجلد0الجزائر
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بعض القرارات الخاصة بانشاء اللجان المحلية المنشورة في إلى  وذلك ان بالرجوع
، فالنيابة العامة 1الجريدة الرسمية نجد ان وكيل الجمهورية يكون عضوا من اعضاء اللجنة

لية تضمن تطبيق القوانين والاجراءات بشكل صحيح ومنظم، وكذلك باشرافها على هذه العم
 .2التحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمةأجل  من

رئيس المحكمة  إرسالنصت على ضرورة  2223-92من المرسوم  36كما ان المادة 
لف ذي تموطن الطالب نسخة من عقد الاشهاد الذي يقوم مقام العقد الخاص بالحالة المدنية ال

 وكيل الجمهورية التابع للدائرة التيإلى  اصله لحين اعادة انشاء السجل خلال نفس الشهر
 اودع لديها اصل العقد الخاص بالحالة المدنية الذي قام عقد الاشهاد مقامه.

الوثائق المدعمة لها، من قبل أو  بالنزاع الناتج عن رفض هذه العقود الأمروعندما يتعلق 
 4الفصل في النزاع.إلى  ة بعد دراسة الملفات، فتلجأ النيابة العامةاللجنة المختص

الحالة الثالثة: الرقابة على عملية تجديد وإعادة انشاء سجلات الحالة المدنية المفقودة 
 أخرى  سبابلأ

فقا العمل الحربي، يتم تسجيلها و أو  الكارثة أسبابأخرى غير  سبابالعقود المتلفة لأ
 ل الجمهورية جزءا أساسيا فيها.لإجراءات يعتبر وكي

                                                           

 .19،11شامي احمد، مرجع سابق، ص 1 
نويا تجلد س فإنهاتودع محفوظات اللجنة لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية، " 010-00من المرسوم  09نص المادة ت2 

 ائب العام والوالي."وتوضع بها جداول تحت اشراف الن
على:" يتعين على رئيس المحكمة الذي يتلقى عقدا بالاشهاد، بارسال نسخة عنه  011-00من المرسوم  12المادة  تنص3 

وكيل الجمهورية التابع للدائرة التي اودع لديها اصل العقد الخاص بالحالة المدنية الذي قام عقد إلى   خلال نفس الشهر،
 الاشهاد مقامه."

ورصاص رمزي، تنظيم الحالة المدنية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون الاسرة، جامعة محمد الصديق ب4 
 .11، ص9102-9108بن يحي، جيجل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 الأمر إلىمن قانون الحالة المدنية، ترفع عريضة من طرف المعني ب 23فطبقا للمادة 
ة عبر ضابط الحالأو  مباشرة الكترونيأو  عادي يل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق وك

ق في الطلب بالتحقي رفاق الوثائق اللازمة، وبعدها يقوم وكيل الجمهوريةإالمدنية بالبلدية، مع 
، ثم بعد ذلك يطلب من رئيس المحكمة اصدار حكم بإعادة المتضمن إعادة انشاء العقد 

، وعندما يتبين لوكيل الجمهورية بان التلف واقع على عقود أخرى يطلب عند الاقتضاء هنشاءإ
و أ بإعادة انشاء هذه العقود، واذا كانت هذه العقود سجلتم من رئيس المحكمة اصدار الحك

خطر وكيل المرفوع لديه الطلب يينبغي تسجيلها في دائرة قضائية أخرى، فان وكيل الجمهورية 
س المحكمة رئيإلى  المختص بمكان وجود السجلات، ليقوم هذا الأخير بتقديم طلبهالجمهورية 

 1قود.الحكم بإعادة انشاء هذه الع لإصدار

ن يصدر رئيس المحكمة لحكمه بإعادة انشاء العقود المتلفة، يقوم وكيل الجمهورية أوبعد 
رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي سجل فيها إلى  نسخة من هذا الحكم، إرسالبفورا 

نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية، وكذلك في الجداول الملحقة أجل  هذا العقد، من
امانة ضبط المجلس القضائي، والتي تحتفظ إلى  ، ويرسل نسخة أخرى عن هذا الحكمبها

نقل هذه العقود في النسخة الثانية من سجلات الحالة أجل  بالنسخة الثانية من السجلات من
هامش  الحكم فيإلى  ويشار بصفة ملخصة ضائي.المدنية الموجودة على مستوى المجلس الق

 2السجلات.

 

 

                                                           

 .10سابق، ص نادية ضحوي، مرجع1 
 المتعلق بالحالة المدنية. 91-01 للأمرالمعدل والمتمم  18-01من القانون رقم  19و10لمادة نظر اا2 
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 انيالمبحث الث

 الدور القضائي للنيابة العامة في منازعات الحالة المدنية

لا تقتصر علاقة الحالة المدنية بالنيابة العامة على الرقابة والاشراف فقط، بل هناك 
اختصاصات قضائية مهمة للنيابة العامة في الدعاوى التصريحية ودعاوى التصحيح والتعديل 

ظام الحالة المدنية هو ضبط وضعية الافراد داخل والابطال، وذلك ان اهم ما يقوم عليه ن
المجتمع من خلال حرصه على تسجيل وقائع الميلاد والزواج والوفاة وكذلك احتواء الوثائق 
على كل البيانات التي حددها المشرع وبشكل صحيح، غير ان عملية التسجيل قد تشوبها 

نع بعض الأشخاص عن سهو عن ادراج بعض البيانات، كما قد يمتأو  بعض الأخطاء
 القضاء.إلى  التي حددها القانون مما يستلزم اللجوء الآجالالتصريح في 

من قانون الحالة المدنية نجد المادة الأولى  23ومكرر  28وبالاطلاع على المادتين 
تنص على انه "يمكن تقديم طلبات تعويض وابطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة 

، وطلبات تصحيح الأوامر والاحكام القضائية الصادرة الأمرليها في هذا المدنية المنصوص ع
ها بالطريق الالكتروني وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول إرسالأو  بشأنها

 ."الأمروالاحكام المنصوص عليها في هذا 

هي و  رالأمبفقد نصت على من توجه اليه طلبات الأشخاص المعنيين  23اما المادة 
 وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق إلى  "ترفع العريضة من قبل الطالب :النيابة العامة

 عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية..."أو  الكترونيا مباشرةأو  عادي

فيتضح من خلال المادتين ان اختصاص النيابة العامة القضائي في مجال الحالة 
المحددة  الآجالت المتعلقة بالتسجيلات التي تتجاوز المدنية يكون فيما يخص جميع الحالا
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 تصحيحات تطرأ على هذه العقود،أو  قانونا )المطلب الأول( وأيضا بالنظر في أي تعديلات
 اكتشاف أخطاء من شأنها ابطالها )المطلب الثاني(أو 

 المطلب الأول

 دور النيابة العامة في الدعاوى التصريحية

ابط لدى ضمعين أجل  صريح بالميلاد، الزواج والوفاة داخلالمشرع الجزائري الزم الت
الحالة المدنية، لكن في الكثير من الحالات يتعذر التقيد بهذا الاجل، ويمنع على ضابط الحالة 

حكم قضائي صادر من الجهة أو أمر  المدنية تسجيل أي وثيقة من تلك الوقائع الا بموجب
 ر هام في طلبات التصريح سواء بالميلاد )الفرع الأول(القضائية المختصة، وللنيابة العامة دو 

الزواج)الفرع الثاني( والوفاة )الفرع الثالث( وذلك من خلال اشرافها في كل مراحل وإجراءات 
تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي توفر كل شخص على إلى  الدعوى لكونها تسعى دائما

  هوية وحالة مدنية خاصة به.

 الفرع الأول

 النيابة العامة في التصريح بالميلاددور 

حدد المشرع الاجل المتعين خلاله التصريح بالميلاد لدى ضابط الحالة المدنية الذي 
من قانون الحالة المدنية. حيث يجب ان  92وقعت الولادة في الدائرة الإقليمية لبلديته المادة 

الجنوب  قوع الولادة، اما في ولاياتخمسة أيام ابتداء من تاريخ و أجل  يقع التصريح بالمواليد في
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لى إ اذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة الآجالفقد حددها المشرع بعشرون يوما، وتمدد هذه 
 1اول يوم عمل يلي العطلة.

وبمرور هذا الاجل يمتنع ضابط الحالة المدنية عن تسجيل الولادة، هذا انه يتعين  
ويعود الاختصاص النوعي للبت في  2ضاء.القإلى  استصدار حكم تصريحي وذلك باللجوء

ء تمت صاص الإقليمي فسواتدعوى التصريح بالميلاد للمحاكم الابتدائية، اما بالنسبة للاخ
الجنوبية فان المحكمة المختصة بالفصل في طلب القيد هي أو  الولادة في المناطق الشمالية

 ي التابعالطفل، أي النطاق الإقليمالمحكمة التي تقع بدائرة اختصاصها البلدية التي ولد فيها 
. وهنا تجدر الإشارة ان المحكمة العليا اعتبرت الاختصاص الإقليمي في مسائل 3هذه البلديةل

 4.الحالة المدنية من النظام العام

 صادرأمر  اما بخصوص إجراءات تسجيل عقود الميلاد المغفلة فتكون اما بموجب
صادر عن قاضي أمر  نية المختص واما بموجبقاضي الحالة المدأو  عن رئيس المحكمة

  5شؤون الاسرة.

                                                           

من قانون الحالة المدنية حددت الأشخاص المكلفون بالتصريح بالمواليد فالاب والام بصفتهم الشرعية وفي حالة  09المادة 1 
وجود سبب حال دون ذلك الطبيب والقابلة بصفتهما المهنية، او الشخص الذي وضعت الام في مسكنه او كل شخص حظر 

 الولادة.
صريح بالميلاد او التصريح خارج الاجل القانوني من طرف الأشخاص المكلفين بالتصريح بالولادة يعتبر اهمالا تعدم ال2 

أيام على  01من قانون العقوبات وهي الحبس من  119يخضعهم للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 
 دج. 00111 إلى دج 8111 شهرين على الأكثر، وبغرامة مالية منإلى  الأقل

التي ورد فيها الاتي:" لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في  00هذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 3 
الاجل القانوني ان يذكرها في سجلاته الا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص 

 الهامش لتاريخ الولادة، وذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس المحكمة محل إقامة الطالب."في 
، المجلة القضائية 01110، غرفة شؤون الاسرة والمواريث، ملف رقم 09/10/9109قرار المحكمة العليا الصادر بتاؤيخ 4 

 .910-911، ص9109للمحكمة العليا، العدد الثاني لسنة 
مة، فعالية القضاء في تطهير الأوضاع المتعلقة بالحالة المدنية، مجلة صوت القانون، جامعة فارس يحي المدية، كحيل حكي5 

 .18، ص9101العدد الثالث، افريل 
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 تتمثل في الاتي: بإجراءاتوذلك 

ة في سجل المواليد بملف اما وكيل الجمهورييتقدم الشخص الذي يرغب في قيد ميلاد الطفل -
 المختص يتمثل في:

شخصية لاطلب يذكر فيه جميع البيانات والوثائق التي تؤكد الولادة أي جميع البيانات 
المتعلقة بالطفل والوالدين تاريخ مكان الولادة، مرفقا بشهادة ميلاد الوالدين، نسخة من عقد 

 1الزواج، شهادة عدم تسجيل الميلاد.

يقوم وكيل الجمهورية بدراسة الملف، وله ان يجري تحقيق يتعلق بالطلب كونه طرف في -
واما ادلة الاثبات لم يحددها المشرع دليل يراه مناسبا، أو  النزاع، وله ان يطلب اية وثيقة

يها تطبق القواعد العامة في الاثبات المنصوص علبالتالي و الجزائري في قانون الحالة المدنية، 
ارتأى وكيل الجمهورية ان الملف  وإذافي القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

 مةة فيها التماساته. وبعدها رئيس المحكقاضي الحالة المدنيإلى  مكتمل فانه يرسل عريضة
قاضي الحالة المدنية يحدد لطالب القيد تاريخ جلسة التحقيق، ويبلغ الطالب بها برسالة أو 

 2باستدعاء يسلم له.أو  نصية ترسل له بالهاتف،

قاضي الحالة المدنية لما يصله الملف يدرسه، وله سلطة اجراء أي تحقيق يراه مناسبا طبقا -
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما يليها، ويسمع للأطراف  262إلى  92 للمادة

وثيقة يراه مناسب لقيد الميلاد، مثل وثائق الحالة أو  الشهود، وللقاضي ان يطلب أي دليلو 
الشهادة و أ شهادة تقييم العمر،أو  المدنية المتعلقة بالوالدين كشهادات الميلاد، وعقد الزواج،

، فان 3بولهقأو  لتي تثبت واقعة ميلاد الطفل، وتختم دراسته للملف برفض الطلبالطبية ا

                                                           

 .12، صسابق مرجع كحيل حكيمة،1 
 .002-008سابق، ص هبة إسماعيل، مرجع2 
 .002، صمرجع نفسههبة إسماعيل، 3 
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تسجيل ولادة أي مولود بموجب قرار قضائي، يتطلب تحقيقا جديا ومجديا من كل واحد من 
 1وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة.

لجمهورية ا في الأخير تتولى النيابة العامة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله فوكيل-
تسجيل هذا الحكم ونقل مضمونه في أجل  ضابط الحالة المدنية منإلى  الحكم إرساليقوم ب

خة من هذا نس إرسالالمطابقة لها، كما يقوم وكيل الجمهورية بأو  سجل المواليد للسنة الجارية
لسجل، اامانة ضبط المجلس القضائي التي تحتفظ بالنسخة الثانية من هذا النوع من إلى  الحكم

الاحتفاظ بها مع السجل، كما يتعين نقل وتسجيل مضمون هذا الحكم على أجل  وذلك من
من نفس القانون، ويجب على ضابط  22المادة لأحكام  جداول وثائق الحالة المدنية طبقا

الحكم القضائي في هامش سجلات الميلاد وذكر إلى  الحالة المدنية الإشارة بصفة ملخصة
 2من نفس القانون. 23المادة لأحكام  د وذلك طبقاتاريخ عقد الميلا

فدور النيابة العامة لا يقتصر فقط على عملية تسجيل الميلاد، بل ان المشرع جعلها طرفا -
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  393في قضايا الحالة المدنية وهو ما جاءت به المادة 

ا ة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايبحيث جاء فيها:" يجب ابلاغ النيابة العام
 الحالة المدنية". -2...تية:الآ

وبذلك للنيابة العامة حق حضور الجلسات الخاصة بقانون الحالة المدنية بصفة عامة 
 23لى لا يقل عأجل  الذي يعتبر التصريح بالميلاد احداها، ويجب ابلاغ النيابة العامة في

لتماساتها وطلباتها حول الدعوى المرفوعة وعليها ابداء رايها كتابة إقديم أيام حتى تتمكن من ت
 3حول تطبيق القانون لا تكتفي شفاهة فقط.

                                                           

، 1ائر، ط، دار هومة الجز "وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها"حالة المدنية في الجزائرعبد العزيز سعد، نظام ال1 
 . 11الجزء الثاني،ص

 .19-10صشامي احمد، مرجع سابق،2 
من ق إ م إ على انه:" يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب ابلاغها بها، ويبدي  912تنص المادة 3 
 أيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون."ر 
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. وتجدر الإشارة على 1فهو حكم معيبوعدم ابلاغها يعرض الحكم للطعن بالنقض، 
انه ينظر فانه اذا ثار نزاع حول اثبات النسب قبل تسجيل المولود في سجلات الحالة المدنية، 

 263في هذه الدعوى بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية وذلك باستقراء المادتين 
فالاحكام القضائية الصادرة في قضايا اثبات الزواج والنسب هي  2من قانون إ.م.إ. 262و 

 ءالمحكمة العليا ان هذه الاحكام لا تطبق بشأنها قاعدة حجية الشياعتبرت من قضايا الحالة، 
. وهذا يعني ان على 3من القانون المدني 228المقضي فيه، المنصوص عليها في المادة 

، وما دلة المقدمة من الأطرافالقضاة ان يلعبوا دور إيجابي في هذه القضايا ولا يكتفون بالأ
ليا في صأيؤكد هذا التوجه الذي ذهبت اليه المحكمة العليا هو اعتبار النيابة العامة طرفا 

 4سرة.ل المتعلقة بالأالمسائ

 الفرع الثاني

 الطلاقأحكام  دور النيابة العامة في التصريح بالزواج وتسجيل

المشرع الجزائري لم ينص على اجال التصريح بالزواج كما فعل بالنسبة للميلاد 
أو  قموثأو  في البلديةضابط الحالة المدنية أمام  ذلك ان الأصل في الزواج انه يتم5والوفاة.
 6القنصلية وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجزائري.موظف 

                                                           

 .029سي بوعزة ايمان، مرجع سابق، ص1 
 .909قاسم احمد، المرجع السابق، ص2 
، المجلة القضائية للمحكمة 909209، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم08/11/9110قرار المحكمة العليا الصادر ب3 

 .109-112،ص9119لسنة  9العليا ،العدد
 .21-29ي، مرجع سابق، صمحمد ضويف4 
ابتسام صولي، عقد الزواج المغفل ووضعية الأطفال مجهولي النسب في قانون الحالة المدنية، الدفاتر السياسية والقانون، 5 

 .911، ص9101، جوان 01خيضر بسكرة، الجزائر، العدد جامعة محمد
 .10كحيل حكيمة، مرجع سابق، ص6 
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الا ان بعض الافراد يغفلون عن هذا الاجراء ويعقدون زواجهم دون تسجيله في المصالح 
المدنية، وهو ما يعرف بالزواج العرفي الذي يعتبر صحيحا بمجرد توافر اركانه وشروطه لكنه 

 .1الة المدنيةلم يتم تسجيله في سجلات الح

 دور النيابة العامة في التصريح بالزواج العرفي: -أولا

فاهتمام المشرع الجزائري في اثبات حالة الأشخاص فيما يتعلق بالزواج وما ينجر عنه 
بيه، جعله يقحم النيابة العامة في تسجيل عقد الزواج العرفي، أبن على من اثار كتسجيل الإ

الذي قد يلحقه اشخاص يدعون وقوع الزواج العرفي لا محل حتى تحمي المجتمع من التحايل 
 2له في الوجود.

 دور النيابة العامة في التصريح بالزواج العرفي المتنازع فيه:-1

قضائي صادر من قاضي  ن اثبات الزواج العرفي المتنازع فيه يكون بموجب حكمإ
ا دور واج وشروطه، فيكون هنمن توافر اركان الز  تأكدالأحوال الشخصية بعد اجراء تحقيق وال

من  33، وهذا ما اقرته المادة 3النيابة العامة السعي لتثبيت حكم الزواج في الحالة المدنية
قانون الاسرة :" يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حال عدم تسجيله يثبت 

 ابة العامة."من الني بحكم قضائي، ويجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي

ثبات الزواج العرفي ويكون حكما مزودا بالصيغة إفبمجرد صدور حكم قضائي ب
م فيها لرئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي تأمر  التنفيذية، فان وكيل الجمهورية يصدر

                                                           

 .88، صسابقمحمد ضويفي، مرجع 1 
 .021ي بوعزة ايمان، مرجع سابق، صس2 
 . 11 جهان خويدمي، هاجر العايب، مرجع سابق، ص3 
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ي دتسجيله في سجلات الحالة المدنية وكذا التاشير عليه على عقأجل  العرفي منعقد الزواج 
 1ميلاد الزوجين.

مكرر من قانون الاسرة التي تعتبر النيابة العامة طرفا  2دة االمإلى أحكام  وبالرجوع
ي قانون الاسرة وربطها مع المادة السابقة أأحكام  تطبيقإلى  اصليا في جميع القضايا الرامية

لعرفي، ت الزواج امن قانون الاسرة، فنجد النيابة العامة طرف رئيسي في دعاوى اثبا 33المادة 
فبحكم كونها طرفا اصليا في هذه الدعاوى فانه لها ما للخصوم من حقوق والتزامات في كل 

 2قضايا الاسرة بصفة عامة، ودعاوى اثبات الزواج العرفي بصفة خاصة.

وبالرغم من ان النيابة العامة طرفا اصليا في اثبات الزواج العرفي، وحضورها في 
عد اجراء جوهري يعرض الحكم للطعن بالنقض وحتى الاحكام الصادرة دعاوى اثبات الزواج ي

عن المحكمة والتي لم تبلغ للنيابة العامة لا تحصل على الصيغة التنفيذية ولا يتمكن المتقاضي 
 من صحة ادعاءات تأكدالأجل  من تنفيذ حكمه، الا انها في الواقع لا تقدم على أي اجراء من

ود زواج عرفي بينهم، فيجعلها هذا مساهمة بشكل كبير في التحايل المتقاضين الذين يدعون وج
 . 3على القانون 

 دور النيابة العامة بتسجيل الزواج العرفي:-0

لاد نه نزاع لنفس إجراءات تسجيل الميأيخضع تسجيل الزواج العرفي الذي لا يقع بش
 4من قانون الحالة المدنية. 26المادة لأحكام  المغفل، أي

                                                           

 .020سي بوعزة ايمان، مرجع سابق، ص  1 
 .001، صمرجع نفسهسي بوعزة ايمان،   2 
 .009، صمرجع نفسهسي بوعزة ايمان، 3 
ة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق حكم قيد عقود الولادإلى   من قانون الحالة المدنية:" يشار مباشرة 12لمادة اتنص 4 

بسيط يصدر من رئيس محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود والتي كان يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب 
 كل الوثائق اللازمة."إلى   من وكيل الجمهورية بالاستناد
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ني يقوم بتقديم عريضة لوكيل الجمهورية مرفقة بالمستندات الثبوتية داعمة بحيث المع
لى إ للطلب، فيقوم الوكيل بفحص مضمون العريضة ووسائل الاثبات المقدمة لذلك، يقدمها

رئيس المحكمة مصحوبة بملاحظاته والتماساته، فان ظهر لرئيس المحكمة من محتوى 
حكام لأ ج ابرم وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ومطابقالعريضة والمستندات المقدمة ان الزوا

بتسجيل الزواج باثر رجعي وفقا للتاريخ أمر  مكرر من قانون الاسرة يصدر6و  6المادة 
نسخة من  إرسال، وبعدها يقوم وكيل الجمهورية ب1التقريبي الذي ابرم فيه الزواجأو  الحقيقي

ة وامره بتسجيله في سجلات الحالة المدنية، هذا ضابط الحالة المدنيإلى  الحكمالأمر أو هذا 
 اذا كان الزواج داخل الوطن.

و أ قانون الحالة المدنية لا يمنع أي اجنبي من ان يبرم عقد زواجه سواء مع جزائري 
ي الموثق لعقد قرانه وتسجيله فأو  ضابط الحالة المدنيةإلى  مع شخص اجنبي مثله فيلجأ

 .2على دفتر عائلي سجلات الحالة المدنية الحصول

من ق ح م، فعقد الزواج الذي يتم في الخارج  233و  66نص المادتين إلى  فبالرجوع
ولم يسجل في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالقنصلية الجزائرية فيمكنه التوجه لأي محكمة 

ق من قهذا الأخير بالتحوكيل الجمهورية فيقوم إلى  ، وذلك بتقديم طلب3عبر التراب الوطني
ان هذا الزواج تم وفقا للشريعة الإسلامية، ووفقا للقواعد القانونية الواجب تطبيقها في بلادنا 
منها أهلية الزوج الأجنبي لابرام عقد الزواج حسب قانون بلاده، وعدم مخالفة هذا العقد لقواعد 

 .4زواج المثليينأو  النظام العام في الجزائر كزواج المسلمة بغير مسلم

                                                           

 .020، صمرجع سابقسي بوعزة ايمان، 1 
 .011مرجع سابق، ص نظام الحالة المدنية في الجزائر،عبد العزيز سعد، 2 
، كانت محكمة مدينة الجزائر هي المختصة، اما 00-11تجدر الإشارة ان قبل تعديل قانون الحالة المدنية بموجب القانون 3 

ها في ب بعد التعديل أصبحت كل محاكم التراب الوطني مختصة بإصدار احكام تسجيل عقود الحالة المدنية غير المصرح
 .21السجلات القنصلية، ينظر محمد ضويفي، المرجع السابق، ص

 .020، ص نفسهسي بوعزة ايمان، مرجع   4
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 وكيل الجمهورية من ان العقد صحيح فانه يتدخل لدى رئيس المحكمة من تأكد وبعد
اج في تقييد عقد الزو أجل  مر بموجبه ضابط الحالة المدنية منأــاستصدار قرار قضائي يأجل 

 1سجلات الحالة المدنية.

 بتسجيل عقود الزواج، فان قضاة النيابة عند الأمرال عندما يتعلق يتضح ان هناك اشك
دقيقة  اجراء تحقيقاتأجل  م عرائض التسجيل القضائي يعتمدون على رؤساء المحاكم منتقدي

اب الضبط تعلى كأو  في المسألة المطلوبة الذين يعولون بدورهم على رملائهم قضاة النيابة
مصلحة الحالة المدنية، فيصدرون احكاما قضائية تتسبب في بعض الأحيان بنتائج خطيرة 

 .2والنسب المرتبط بهواج تؤثر على قديسة الز 

وأيضا المبادرات المتعلقة بالمتابعة الجزائية بالنسبة لعدم التصريح في الاجال القانونية 
. وهذا ما يثبته الكم الهائل من الاحكام المنطوقة في هذا 3تكاد تنعدم ان لم نقل منعدمة تماما

 4المجال.

 :الطلاقأحكام  دور النيابة العامة في تسجيل -ثانيا

من قانون الاسرة، على ان الطلاق لا يثبت الا بحكم قضائي ونصت  26تنص المادة 
الطلاق في سجلات الحالة المدنية أحكام  الفقرة الثالثة من هذه المادة على وجوب ان تسجل

 5بسعي من النيابة العامة.

                                                           

 .011، صسابقمرجع  عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر،1 
 .01بورصاص رمزي، مرجع سابق، ص2 
 .00سهيلة دوبة، يمينة عبد العزيز، مرجع سابق، ص3 
 .010ارة محامد، مرجع سابق، صيحي لعم 4 
 .901قاسم احمد، مرجع سابق، ص5 
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جرد مفهنا للنيابة العامة دور تنسيقي بين قضاء الاسرة وضابط الحالة المدنية، وذلك ب
من تامر ضابط الحالة المدنية بتسجيل ذلك ض فإنهاصدور حكم يقضي بالطلاق بشتى انواعه 

 28المادة لأحكام  وذلك طبقا 1وثيقة عقد الزواج، وتسجيل ذلك على هامش وثيقة الزوجين.
 2من قانون الحالة المدنية.

 الفرع الثالث

 دور النيابة العامة في التصريح بالوفاة

اة مثله مثل التصريح بالميلاد في العديد من النقاط خاصة في الزامية التصريح بالوف
تصدار وعند مروره يتعين اسقانوني معين، أجل  التصريح بهما لدى ضابط الحالة المدنية داخل

جيل الواقعة بسجل الحالة المدنية. والتصريح بالوفاة لاي تس حكم قضائي تصريحي يمكن من
بتداءا من وقت إساعة  32ضابط الحالة المدنية في مدة شخص يكون عن طريق اقربائه ل

، ومخالفة مدة التصريح ينجر 3الوفاة ويمدد هذا الاجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين يوما
 4الحبس والغرامة.إلى  عنها عقوبة تصل

الحرب، يمتنع أو  الكارثة أسبابسبب كان عدا  لأيفاذا انقضى الاجل القانوني  
ة صالمدنية من تسجيل الوفاة بسجل الحالة المدنية الا باتباع الإجراءات الخاضابط الحالة 

                                                           

 .028سي بوعزة ايمان، مرجع سابق، ص1 
"التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطها ضابط الحالة المدنية في سجلاته،  من قانون الحالة المدنية على: 18تنص المادة 2 

 ته، او حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية."لوارد اليه من مكان اخر غير دائر اعقد الحالة المدنية 
 .ن الحالة المدنية المعدل والمتمممن قانو  81و 02المادة انظر 3 
عدم مراعاة الاجل للتصريح بالوفاة من طرف أقارب المتوفي او كل شخص حصلت الوفاة عنده يعرضهم لعقوبات منصوص 4 

شهرين على إلى   أيام على الأقل 01العقوبات والمتمثلة في الحبس من  من قانون  110عليها في الفقرة الثانية من المادة 
 دينار جزائري او بإحدى هاتين العقوبتين. 0111إلى   011الأكثر، وبغرامة مالية من 
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، وهنا يجدر بنا التمييز في إجراءات تسجيل واقعة الوفاة المغفل، 1بتسجيل حالة الوفاة المغفل
 بين حالات الوفاة العادية والغير العادية وذلك انه يختلف دور النيابة العامة في كلتا الحالتين.

 :غفل في الظروف العاديةمالتصريح بحالة الوفاة ال -أولا

ساعة من لحظة وقوع الوفاة العادية فانه  32أجل  ففي حالة عدم التصريح بالوفاة في
المتعلق بالحالة  93-33 الأمرمن  26المادة لأحكام  يخضع المتوفي غير المصرح به

 المدنية.

يح السابق ذكرها في دعوى التصر نفس الإجراءات  فإنهافبالنسبة للإجراءات المتبعة 
 رئيسلى إ الشخص المعني بإجراءات التصريح بالوفاة تقديم طلببالزواج والميلاد، فعلى 

المحكمة المختصة وذلك عن طريق وكيل الجمهورية والطلب يكون مصحوبا بشهادة ميلاد 
اربع شهود،  سماعالمتوفي وشهادة عدم تسجيل الوفاة، وشهادة بالوفاة مستخرجة من البلدية بعد 

الحالة القاضي المكلف بأو  رئيس المحكمةإلى  ثم يحالفيقوم وكيل الجمهورية بدراسة الملف 
 لأمرابتسجيل وثيقة الوفاة، يتم تنفيذ هذا أمر  رئيس المحكمة بعد اصدار ، حيث انالمدنية

لديات دنية البضابط الحالة المالأمر إلى نسخة من  إرسالبسعي من النيابة العامة، وذلك عبر 
ة امانة ضبط مصلحة الحالة المدنيإلى  الوفاة، ونسخة ثانيةأو  المختصة محليا بمكان الميلاد

من  22المادة لأحكام  طبقا بالمجلس القضائي، قصد تسجيلها في سجلات الحالة المدنية.
 2قانون الحالة المدنية.

 

 

                                                           

 .908هبة إسماعيل، مرجع سابق، ص1 
 .10كحيل حكيمة، مرجع سابق، ص2 
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 :ديةبحالة الوفاة المغفل في الظروف الغير عا التصريح-ثانيا

 شأنهابفمسالة تسجيل عقد الوفاة المغفل في الأحوال الغير عادية المشكوك فيها لا تسري 
 الإجراءات السابقة فوكيل الجمهورية يتدخل في حالة الوفاة المشبوهة التي وقعت بطريق العنف

 1حوادث العمل.أو 

كافة  لوذلك بفتح تحقيق حول ظروف الوفاة عن طريق اعداد تقرير اخباري اولي حو 
الجمهورية  وكيلإلى  هإرسالالمعلومات المتعلقة بالمتوفي من قبل ضباط الشرطة القضائية و 

ة ، وبعد الانتهاء من المعاينة الطبيالأمربتشريح الجثة ان اقتضى  يأمرله ان هذا الأخير ف
للجثة يصدر وكيل الجمهورية ترخيصا للدفن، حيث يحدد فيه تاريخ الوفاة، بناء على هذا 

لترخيص يقوم ضابط الحالة المدنية بتسجيل الوفاة في سجلات الوفيات وتسليم شهادة الوفاة ا
 2.للأهل

دور النيابة العامة الجد الفعال في قضايا التصريح بوفاة المفقود وذلك انه إلى  إضافة
ة امن قانون الحالة المدنية التي تنص بانه:" يجوز التصريح قضائيا بوف 86عند الرجوع للمادة 

خلال  الأطراف المعنيين." فمنأو  كل جزائري فقد في الجزائر بناء على طلب وكيل الجمهورية
هذه المادة المشرع اعتبر النيابة العامة مدعية في قضايا التصريح بالوفاة الذي يخص المفقودين 

يا في لخارجها، وبالتالي النيابة العامة تكون طرفا اصأو  الجزائرالجزائريين سواء فقد داخل 
قضايا الفقد، حيث انه حتى ولم يكن طلب التصريح بالوفاة للمفقود من قبل النيابة العامة فانه 

                                                           

 .10بورصاص رمزي، مرجع سابق، ص 1 
 .10، صابقس كحيل حكيمة مرجع2 
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وبعدها  1يتعين ان يحال اليها الملف حتى تتولى بنفسها التحري والتحقيق من صحة الوفاة.
 2المحكمة.إلى  والتماساهاتقدم طلباتها 

الوفاة قود قد تكون هي من تقدم طلب التصريح بفبالتالي النيابة العامة في حالة وفاة المف
 من حقيقة وقوع الوفاة.  تأكدللوكذلك هي من تجري التحقيقات اللازمة 

 المطلب الثاني

 الحالات التي قد تطرأ على وثائق الحالة المدنية

ناء أث على وثائق الحالة المدنية اختلالات وهذا من خلال الأخطاء التي تقع أقد تطر 
يها من طرف ضابط الحالة المدنية، إضافة لذلك فان الحالة المدنية للشخص قد التسجيل عل

ق بعد قيام الطلاأو  تتغير مما يستدعي تغيير الوثيقة الاصلية معه كحالة الوفاة بعد الميلاد
 3الزواج.

لذا منح القانون للنيابة العامة سلطة التدخل في تنظيم الإجراءات المتعلقة بتصحيح 
)الفرع الأول( وكذا تعديلها )الفرع الثاني(، كما أجاز لها تقديم طلب  ة المدنيةوثائق الحال

غير مطابقة للحقيقة، وهذا حماية أو  4ابطالها اذا كانت البيانات الأساسية المدونة فيها مزورة
 وتنظيما للمصلحة العامة والتطبيق السليم للقانون.

                                                           

من قانون الحالة المدنية على انه:" عندما يكون الطلب غير صادر من وكيل الجمهورية يحال بعد التحقيق  21تنص المادة 1 
 المحكمة." إلى بواسطة هذا الأخير

 .021بوعزة ايمان، مرجع سابق، صسي 2 
 .911، مرجع سابق، صعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر3
عد الخاصة بعقود الحالة المدنية واجراءاتها في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية ا بزاف إبراهيم، القو 4

 11، ص9101-9109، 0 الحقوق، جامعة الجزائر
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 الفرع الأول

 التصحيح المختلفة دور النيابة العامة في تلقي ملفات

إلى  26لقد عالج المشرع كيفية تصحيح وثائق الحالة المدنية الخاطئة في المواد من 
، بحيث 32-29و  38-22المعدل والمتمم بالقانون  33-93من قانون الحالة المدنية  22

يتلقى وكلاء الجمهورية بالمحاكم طلبات وعرائض من طرف طالب التصحيح اما بطلب مكتوب 
 .1عبر ضابط الحالة المدنيةأو  الكتروني مباشرة،أو  رق عادي،على و 

حديد جراء التحقيقات اللازمة لتإحيث يتولون دراسة الملف ويقومون بالاطلاع عليه وكذا 
، 2خطا مادي بسيطأو  ذا كان خطأ جوهري بالوثائقإالواجب تصحيحه، فيما  الخطأطبيعة 

ت التي نسيها ضابط الحالة المدنية يمكن ان يكون وعليه فان تصحيح الأخطاء واتمام البيانا
و أ يصدره وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة في حالة التصحيح الإداري )اولا(أمر  بموجب

صادر من رئيس المحكمة بناءا على عريضة محررة من طرف أمر  أو يكون بموجب حكم
 )ثانيا(. 3وكيل الجمهورية وهذا في حالة التصحيح القضائي

 :المادية الصرفة الإغفالاتأو  الأخطاء تصحيح-أولا

التي  البسيطة بالأخطاءن التصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الجمهورية يتعلق إ
قة اسم شخص بطريأو  تشوب احدى وثائق الحالة المدنية لا تمس من جوهرها، ككتابة لقب

 نسيانو أ وجود خطا في كتابة التاريخ،و أ مخالفة لقواعد كتابة الأسماء والالقاب باللغة العربية،
في حالة وجود خطا في جنس أو  حرفين مثلا ووضعه في غير مكانه،أو  زيادة حرفأو 

                                                           

 .11-00من القانون  11لمادة نظر اا1 
سات التعديلات القانونية الجديدة، مجلة البحوث والدرا ، مقال بعنوان: نظام تصحيح وثائق الحالة المدنية في ظلكحيل حكيمة2 

 .090، ص9190، ، الجزائر9القانونية والسياسية، العدد الثاني، المجلد العاشر جامعة لونيسي علي، البليدة
 .08سمير زراولية، مرجع سابق، ص3 
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أو  رنسية،العربية والف التعارض بين كتابة الاسم باللغتينأو  انثى،أو  المولود سواء كان ذكرا
الموطن احد الأطراف أو  نةخطا في المهأو  ،1وجود خطا في إقامة أحد اطراف عقد الزواج

المذكورين في الوثيقة، لذا أجاز القانون لوكلاء الجمهورية لدى أي محكمة من المحاكم عبر 
ة الاغفالات المادية الصرفة بعقود الحالأو  التراب الوطني القيام بالتصحيح الإداري للاخطاء

من قانون الحالة  22المادة تسجيلها وهذا طبقا لنص أو  المدنية بقطع النظر عن مكان تحريرها
، من خلال النص نلاحظ ان المشرع قام بتوسيع اختصاص وكيل الجمهورية من 2المدنية

 الاختصاص الوطني.إلى  الاختصاص المحلي

من  الذي شاب الوثيقة والخطأتحقيق حول النقص  بإجراءحيث يقوم وكيل الجمهورية 
حة)أي بناءا على طلب من له مصلأو  لمدنية،تلقاء نفسه وذلك عند مراقبته لسجلات الحالات ا

 .3البلديةبطلب من ضابط الحالة المدنية بأو  الطلب بالوثائق الثبوتيةصاحب الوثيقة( مع ارفاق 
الاغفالات المادية الصرفة  بوثائق الحالة المدنية يقوم أو  في حالة التحقق من وجود الأخطاء

إلى  ماتالتعلي بإعطاءح عقود الحالة المدنية وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات واوامر تصحي
ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، ويخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها 

، والملاحظ من خلال النص ان 32-29مكرر من القانون  23وهذا طبقا لنص المادة 
صحيح التأمر  يقوم بتوجيهيح الإداري يصدر بموجب قرار من وكيل الجمهورية ثم التصح
به على مر أ ضابط الحالة المدنية ليتولى هذا الأخير تسجيل وقيد التصحيح الذيإلى  الإداري 

مجلس كتابة الضبط بالإلى  بالإضافة لذلك يرسل نسخة من الوثيقة المصححة ،4هامش السجل

                                                           

 .09شامي احمد، مرجع سابق، ص1 
 .عدل والمتمممن قانون الحالة المدنية الم 10لمادة نظر اا2 
 .199يوسف مرين، مرجع سابق، ص3 
 .000محمد ضويفي، مرجع سابق، ص4 
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نسخة مع ب تسجيل التصحيح على هامش الوثيقة المصححة، مع الاحتفاظ االقضائي ليتولو 
  1الملف.

وثيقة تصحيح ال لإعادةان التصحيح الإداري يقبل مراجعة من وكيل الجمهورية نفسه 
طلب تصحيح الوثيقة وفقا أجل  مراجعة المحكمة منأو  التي سبق وقام هو بتصحيحها،

 2للإجراءات والقواعد العامة.

حيح يختص بالتص أصبحان وكيل الجمهورية لدى أي محكمة من محاكم التراب الوطني 
الإداري لعقود الحالة المدنية الخاصة بالجزائريين المحررة في الخارج وذلك بتقديم طلب تصحيح 

الخاطئة المحررة في الخارج اليه، ويقوم حينها بدراسة الملف والتحقق من الأخطاء الوثيقة 
يدي ة سوكيل الجمهورية لدى محكمإلى  هإرسالبالمحررة ثم يصدر قرار التصحيح ويقوم 

 امحمد.

بموجب مراسلة تحت عبارة "للتنفيذ مع موافاتي بما يفيد ذلك" على ان يقوم هذا الأخير 
مكرر الفقرة الثانية التي تنص  23عملا بنص المادة  3وزارة الخارجيةإلى  قرار تصحيح إرسالب

يل كو  بإخطارالمسجلة خارج دائرة اختصاصه، فيقوم أو  على:" وبالنسبة للعقود المحررة
 الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذها."

نه لا يجب ان تسلم نسخة عن أي وثيقة الا مع التصحيح أوما تجدر الإشارة اليه هو 
 وهذا وفقا منصوص عليها قانونا تأديبيةالواقع عليها والا عوقب ضابط الحالة المدنية بعقوبات 

 من قانون الحالة المدنية." 22المادة لأحكام 

                                                           

 .00حايد سعاد، مرجع سابق، ص1 
 .918عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص2 
 .000سمير زراولية، مرجع سابق ،ص3 
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 :الاغفالات في البيانات الأساسيةأو  الأخطاء تصحيح-ياثان

ائق الغير المادي في وث أالخطأو  يقصد بهذا التصحيح هو تصحيح النقص الجسيم
الحالة المدنية وكذا تصحيح الاغفالات في البيانات الأساسية المخالفة للحقيقة والتي تؤثر على 

لابوين في شهادة ميلاد المعني بطلب كوجود خطأ في اسم ا، 1العناصر الجوهرية للهوية
مر أ وجود خطأ في اللقب في عقد الزواج، ويكون هذا التصحيح قضائيا بموجبأو  التصحيح

 حكم من طرف رئيس المحكمة وليس تصحيح اداري.أو 

وني الكتر أو  اذ يتم هذا التصحيح بناءا على عريضة مكتوبة سواءا على ورق عادي
معني( حيث يرفق طلب التصحيح بالوثائق اللازمة يبين فيها من طرف من له مصلحة أي )ال

ى طلب بناءا علأو  من طرف ضابط الحالة المدنية بالبلدية،أو  نوع الخطأ الوارد في الوثيقة،
 وكيل الجمهورية نفسه.

يقوم وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة بدراسة الملف واجراء تحقيق حوله، فاذا تبين 
ريضة من اختصاص رئيس المحكمة والتي تتطلب تصحيحا قضائيا، يامر بإحالة له ان هذه الع

وهذا لاصدار حكم بشأنها وهذا طبقا  2رئيس المحكمةإلى  هذه العريضة مرفقة بالوثائق الثبوتية
 من قانون الحالة المدنية. 23لنص المادة 

ابة العامة الني اليها وهي الأمرإن الحهة المختصة بتوجيه طلبات الأشخاص المعنيين ب
وهذا نظرا للسلطة المخولة لها في مجال تصحيح وثائق الحالة المدنية، حيث تكون طرف 

 منظم باعتبار انها ستتدخل تبعا لطلب الشخص المعني.

                                                           

 .02ص سابق،سمير زراولية، مرجع 1 
 .000بق، صمحمد ضويفي، مرجع سا2 
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ن المقررات القضائية المتعلقة بها بدو أو  كما أجاز القانون تصحيح عقود الحالة المدنية
حكمة عبر التراب الوطني بناءا على عريضة من وكيل يصدره رئيس أي مأمر  نفقة، بموجب

 .32-29من القانون  26الجمهورية وهذا طبقا لنص المادة 

بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي أمر  ويكون رئيس المحكمة الذي
سجيلها تأو  تتضمن الاغفال الأصلي بغض النظر عن  مكان تحريرهاأو  تشتمل على الخطأ

، حيث قام المشرع بتوسيع 32-29الفقرة الثانية من القانون  26قا لنص المادة وهذا وف
اختصاص الجهات القضائية للفصل في طلبات تصحيح وثائق الحالة المدنية وجعل لهم 

 . 1اختصاص وطني

قضائي يقضي بتصحيح الوثيقة الخاطئة بعد أمر  حيث يقوم رئيس المحكمة بإصدار
لخطأ في جوهر الوثيقة والذي يتطلب تصحيح شامل للوثيقة مجانا والتحقق من وجود ا تأكدال

الأمر يسجل هذا  32-29مكرر من القانون  23و  23، ووفقا لنص المادة 2دون مصاريف
الحكم تحت اشراف النيابة العامة التي تتولى احالته وتسجيله في السجلات المعدة للتصحيح أو 

ل التصحيح القضائي، حيث يقوم وكيأمر  لتنفيذية الطرق الالكترونإلى  مع إمكانية اللجوء
لى إ الجمهورية بتنفيذ مقررات واوامر تصحيح عقود الحالة المدنية وذلك باعطاء التعليمات

فورا على  لتسجيله الأمرنسخة عن هذا  إرسالضابط الحالة المدنية التابع لدائرة اختصاصه ب
امانة لى إ نسخة ثانية إرسالالتصحيح، و أمر  التي سجلت فيه الوثيقة موضوع 3هامش السجل

 وتسجيله على هامش السجلات. الأمرضبط المجلس القضائي بغرض نقل مضمون 

                                                           

 . 098كحيل حكيمة، مقال بعنوان: نظام تصحيح وثائق الحالة المدنية في ظل التعديلات القانونية الجديدة، مرجع سابق، ص1 
 .901عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص2 
 .910هبة إسماعيل، مرجع سابق، ص3 
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المحررة خارج دائرة اختصاص وكيل الجمهورية فعليه أو  اما بالنسبة للعقود المسجلة
خطاء الأ رئيس المحكمة بتصحيحأمر  وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذ بإخطار

 الواردة في وثائق الحالة المدنية، بنفس الإجراءات السابقة الذكر.

ضائي، قأو  ان قرار تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية سواء كان تصحيح اداري 
ويجوز الطعن فيه وهذا طبقا  1يجوز المعارضة عليه من قبل أي شخص له الصفة والمصلحة

 ية.من قانون الحالة المدن22لنص المادة 

 الفرع الثاني

 تعديل وثائق الحالة المدنية

لقبه و أ أجاز المشرع لكل شخص بإرادته المنفردة الحق في تقديم طلب تغيير اسمه
دون ان يكون ذلك ناتجا عن خطأ في المنسوب اليه مع وجوب توافر المصلحة المشروعة 

المعدل  33-93نية من قانون الحالة المد 29 ،29 ،22الوثيقة، وهذا وفقا لنص المواد من 
 والمتمم.

ير ءات تغيالدور الذي تقوم به النيابة العامة في إجراإلى  ومن خلال ذلك سنتطرق 
ر الاسم تغيي بإجراءاتمرورا  ،في حالة اكتساب لقب عائلي )ثانيا( ثم ،الاسم واللقب )أولا(

 واللقب ذو النطق الأجنبي )ثالثا(

 

 

                                                           

 .001ص ،مرجع سابق، وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها" ية في الجزائر"عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدن1 
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 :تغيير الاسم واللقبتعديل وثائق الحالة المدنية بسبب  -أولا

فرق قانون الحالة المدنية بين إجراءات تعديل الاسم وإجراءات تعديل اللقب ومنه سنعالج 
 الدور الذي تقوم به النيابة العامة في هذه الإجراءات والذي يكون كالتالي:

 اجراء تعديل وثائق الحالة المدنية بسبب تعديل الاسم:-1

-29حالة المدنية المعدل والمتمم بموجب القانون من قانون ال 29طبقا لنص المادة 
و أ ممثله القانوني اذا كان الطفل قاصراأو  فانه يجب على المعني بطلب تعديل الاسم 321

للازمة وكيل الجمهورية مع ارفاق الوثائق اإلى  عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، توجيه طلبه
عد ان رئيس المحكمة، وبإلى  يقوم بدراسته بالطلب، ثم يحيل وكيل الجمهورية الطلب الذي

من وجود السبب الجدي وتوافر المصلحة  تأكدواليحقق هذا الأخير في طلب تغيير الاسم 
 .2اسمه الوارد في شهادة الميلادإلى  إضافة اسمأو  المشروعة، يصدر حكمه بتعديل الاسم

سخة الجمهورية ن القضائي الذي يقضي بتعديل الاسم يرسل وكيل الأمروبعد اصدار 
ضابط الحالة المدنية للبلدية التي سجلت فيها الوثيقة المعدلة بغرض تسجيل الأمر إلى من هذا 

 امانة ضبط المجلسإلى  هذا الحكم وتقييده على هامش السجلات وترسل النسخة الثانية
 . 3على هامش النسخة الثانية من سجلات الحالة المدنية الأمرالقضائي لتسجيل وتقييد 

 ان تغيير الاسم يكون بتدخل النيابة العامة التي تقوم بتنفيذ التعديل وتسجيله.

 

                                                           

 .من قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم 10لمادة انظر ا1 
 .002محمد ضويفي، مرجع سابق، ص2 
 .908عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص 3 
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 اجراء تعديل وثائق الحالة المدنية بسبب تغيير اللقب:-0

من قانون الحالة المدنية قام المشرع بالترخيص لكل شخص  29طبقا لنص المادة 
المتعلق  229-92م رقم يرغب لسبب معين لتعديل لقبه وذلك ضمن شروط حددها المرسو 

المعدل بموجب المرسوم التنفيذي  32-63بتغيير اللقب المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
شد)معلوم سن الر  بحيث بين لنا إجراءات تعديل اللقب بالنسبة للشخص البالغ 332-33رقم 

 ب الكفيل.قالنسب( وكذا إجراءات تعديل اللقب بالنسبة للطفل القاصر مجهول النسب ليحمل ل

رع لكل منح المش إجراءات تغيير اللقب بالنسبة للشخص البالغ سن الرشد)معلوم النسب(:-أ
 ه طلبا مسببامعيبا بان يوجأو  جدية كأن يكون له لقبا قبيحا سبابشخص يريد تغيير لقبه لأ

يودع  موزير العدل حافظ الاختام، مرفوقا بوثائق الحالة المدنية التي لها صلة باللقب، ثإلى 
وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة المعني بالطلب، اما بالنسبة أمام  الطلب

القنصلي و أ للأشخاص المولودين في الخارج فيودع طلب تغيير اللقب لدى المركز الدبلوماسي
 ة لدىوكيل الجمهوريإلى  الطلب بالطريق الالكتروني إرساللمقر إقامة المعني الذي يتولى 

إيداع الطلب لدى وكيل الجمهورية محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر، كما يستطيع 
 أي محكمة عبر التراب الوطني، 

لنص  طلب تغيير اللقب وهذا طبقا أسبابحيث تتولى النيابة العامة اجراء تحقيق حول 
جريدة ، ثم ينشر مضمون هذا الطلب في 3321-33من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة 

واحدة محلية على الأقل، التي تصدر بمكان ولادة المعني وكذا لمكان سكناه في حالة اختلافهما 
في جريدة واحدة وطنية على الأقل اذا كان الشخص المعني أو  بسعي من طالب تغيير اللقب،

                                                           

المتعلق بتغيير  91-29و المرسوم  010-00يعدل ويتمم المرسوم  991-91من المرسوم التنفيذي رقم لمادة الأولى نظر اا1 
 .اللقب
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، ويكون الهدف 3321-33من المرسوم التنفيذي  3مولود في الخارج وهذا طبقا لنص المادة 
  2نشر الطلب هو اطلاع الجمهور على اللقب الجديد. من

يل وكإلى  مما يتيح تقديم اعتراضات من أي شخص يرى ان اللقب الجديد يخصه
اشهر ابتداءا من تاريخ النشر، وبعد انقضاء  9أجل  الجمهورية الذي اودع الطلب امامه خلال

وزير العدل بالطريق ى إل مهلة الاعتراضات، يقوم وكيل الجمهورية برفع الملف كاملا
الالكتروني، ثم يقوم هذا الأخير بإحالة الملف على لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارة 

، يتم تعيينهم من السلطة التابعين لها وهذا طبقا لنص المادة 3العدل وممثلين عن وزارة الداخلية
 2294-92 موالمرسو  32-63الذي يعدل المرسوم  332-33من المرسوم التنفيذي  32

 المتعلق بتغيير اللقب.

وبعد ان تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة من طرف الغير ضد صاحب طلب 
قدم وزير العدل الذي يإلى  تغيير اللقب وبعد دراسة الملف وابداء رايها تقوم بإحالة الطلب

يير اللقب غرئيس الجمهورية الذي يعود له الاختصاص النهائي في الموافقة على تإلى  اقتراح
إلى  ، وتبلغ نسخة من هذا المرسوم5العائلي بموجب مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية

، يقوم وكيل 7، اذن وبعد نشر اللقب الجديد في الجريدة الرسمية6صاحب طلب التغيير
رئيس المحكمة بتعديل جميع وثائق الحالة إلى  الجمهورية لمحل سكن المعني بتقديم طلب

من المرسوم التنفيذي  32لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر، وهذا وفقا لنص المادة المدنية 

                                                           

 . 991-91من المرسوم التنفيذي رقم  19لمادة نظر اا1 
 .900صعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، 2 
 .001محمد ضويفي، مرجع سابق، ص3 
 . 991 -91من المرسوم التنفيذي رقم  11ة لمادنظر اا4 
 .000سمير زراولية، مرجع سابق، ص5 
 .908، صنفسهعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع 6 
 .01شامي احمد، مرجع سابق،ص7 
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 رسالإوكيل الجمهورية الذي يقوم بإلى  ، ثم يصدر هذا الأخير امرا بالتعديل3321-33رقم 
ضابط الحالة المدنية المختص إقليميا، لتسجيل اللقب الجديد والتأشير الأمر إلى نسخة من هذا 

س امانة ضبط لمجلإلى  امش سجلات الحالة المدنية، اما النسخة الثانية فترسلفي هعليه 
القضائي المختص إقليميا لتسجيل التعديل والتأشير عليه في هامش النسخة الثانية من سجلات 

من المرسوم التنفيذي رقم  32مكرر  32الحالة المدنية وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 
33-332.2 

فوع لم يتم قبول الاعتراض المر أو  يحصل أي اعتراض على طلب تغيير اللقباما اذا لم 
الجمهورية  رئيسإلى  بشان التعديل، ثم يحيله وزير العدل الذي يقدم اقتراحهإلى  يعاد الملف

ليعطي موافقته على التغيير، هنا يجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة 
من نفس  32زائرية الديمقراطية الشعبية وهذا طبقا لنص المادة الرسمية للجمهورية الج

 4صاحب طلب التغيير.إلى  ، وتبلغ نسخة من هذا المرسوم3المرسوم

ة الاصلية مع الإشارة في هامش الوثيق اذن فالنيابة العامة تقوم بتنفيذ التعديل وتسجيله
 بما طرأ عليها من تعديل.

 لقب الكفيل: تغيير اللقب لمجهول النسب ليحمل-ب

 32-63الذي يعدل المرسوم  332-33المرسوم التنفيذي رقم إلى أحكام  بالرجوع
، فانه يجوز لكل شخص يكفل قانونا 5مكرر منه32المتعلق بتغيير اللقب وطبقا لنص المادة 

لى إ ولدا قاصرا مجهول النسب من جهة الاب ان يقوم بتقديم طلب، باسم هذا الطفل ولفائدته
                                                           

 .991-91من المرسوم التنفيذي رقم  11مادة نظر الا1 
 .991-91 من المرسوم التنفيذي رقم 11مادة نظر الا2 
 .991-91من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة انظر 3 
 .10بزاف إبراهيم، مرجع سابق، ص4 
 . 991-91مكرر من المرسوم التنفيذي  10المادة انظر  5 
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 تغيير اللقب العائلي للطفلأجل  لمكان ميلاد لطفل، منأو  هورية لمكان اقامتهوكيل الجم
المكفول ومطابقته مع لقب الكافل، مرفوقا بالوثائق اللازمة، كما يمكن تقديم الطلب بالطريق 

الذي 3321-33من المرسوم التنفيذي  32الالكتروني، كما جاء في نص المادة الأولى مكرر 
المتعلق بتغيير اللقب اما  32-63والمرسوم التنفيذي  229-92فيذي رقم يعدل المرسوم التن

اذا كانت ام الطفل معلومة وعلى قيد الحياة فلابد من ارفاق طلب الكفيل بموافقتها المقدمة في 
شكل عقد رسمي وفي حالة تعذر ذلك، يمكن لرئيس المحكمة ان يرخص بمطابقة اللقب العائلي 

رط ان يرفق هذا الطلب بتصريح شرفي للكافل في شكل عقد رسمي للطفل مع لقب الكافل بش
 من نفس المرسوم. 3تحت مسؤوليته وهذا ما نصت عليه المادة الأولى مكرر الفقرة 

 من رئيس المحكمة مكانأمر  ن تغيير اللقب العائلي للطفل المكفول يكون بموجبإ
س الجمهورية لنفمقدم من وكيل مكان إقامة الشخص الكافل بناءا على طلب أو  ميلاد الطفل

المحكمة، الذي يمكنه عند الاقتضاء استطلاع راي قاضي الاحداث لدى نفس الجهة القضائية 
بتغيير  الأمر، ثم يصدر 2الفقرة الأولى من نفس المرسوم 33مكرر 2وهذا طبقا لنص المادة 

ذلك بسعي من وكيل يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، و  23اللقب من رئيس المحكمة خلال 
الجمهورية، حيث يقوم هذا الأخير محل تسجيل والاشارة على هامش سجلات ووثائق الحالة 

ضابط الحالة المدنية بالبلدية لمقر ميلاد الطفل الأمر إلى نسخة من هذا  إرسالوذلك بالمدنية، 
امانة إلى  ثانية ةنسخ إرسالقة ميلاد الولد المكفول و يشير بالتعديل على هامش وثأالمكفول، للت

لطفل على هامش وثيقة ميلاد اشير بالتعديل أضبط المجلس القضائي المختص إقليميا للت
 المكفول بالنسخة الثانية من سجلات الحالة المدنية.

                                                           

 .991-91من المرسوم التنفيذي  10لمادة الأولى مكرر نظر اا1 
 . 991-91من المرسوم التنفيذي  19مكرر  11مادة نظر الا2 
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واذا كان مقر البلدية خارج دائرة اختصاصه يقوم باخطار وكيل الجمهورية المختص 
، 1ميلاد بسجلات الحالة المدنية بالبلدية والمجلسإقليميا، لتسجيل اللقب على هامش عقد ال

من الفقرة الثانية من نفس  3مكرر  2للكافل، طبقا لنص المادة  الأمروتسلم نسخة من هذا 
من  3ان هذا الاجراء لا يخضع للنشر وهذا طبقا لنص المادة إلى  المرسوم، وتجدر الإشارة

 نفس المرسوم.

الشريعة الإسلامية ومخالف لأحكام  مخالف ان هذا المرسوم جاء غامض ومتناقض،
 ،2للنصوص القانونية لان الولد مجهول النسب لا ينسب للكفيل فالتبني محرم شرعا وقانونا

نْدَ اللَّهآ﴾ ﴿ لقوله تعالى: مْ هُوَ أَقْسَطُ عآ بَائآهآ  .32ية سورة الأحزاب الآ ادْعُوهُمْ لآآ

 :اكتساب اللقب العائلي حالة-ثانيا

المتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص  39-99رقم  الأمر إلى بالرجوع
الذين لا يحملون لقب عائلي في مادته الثالثة نجد انها تنص على ان كل شخص يرغب في 

يا وكيل الجمهورية المختص إقليمإلى  عريضة الحصول على لقب عائلي يجب عليه ان يقدم
لبه بنسخة من شهادة ميلاده ونسخة من شهادات يبين فيها اللقب الذي اختاره مع ارفاق ط

 .3ةفي الجريدة الرسمي الأمرميلاد أولاده القصر وذلك خلال الستة اشهر التالية لنشر هذا 

ر شصل استلام الطلب ويباالجمهورية العريضة يسلم المعني و بعد ان يتلقى وكيل 
حوبة رئيس المحكمة مصلى إ الطلب بما يتضمنه من وثائق التحقيقات اللازمة، بعدها يحيل 

تداءا لا يتعدى شهرين ابأجل  بالتماسات النيابة، ويصدر الحكم من طرف رئيس المحكمة خلال

                                                           

 .01ايد سعاد، مرجع سابق، صح1 
 .00بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص2 
 .020عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر:" وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرا عليها"، مرجع سابق، ص3 
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من إيداع الطلب ويكون حكمه ابتدائيا ونهائيا لا يقبل الطعن بالاستئناف، يقع في غرفة المداولة 
 . 1وليس في جلسة سرية

ادة هاره في ثلاثة نسخ وهذا طبقا لنص الموبعد صدور الحكم يقوم وكيل الجمهورية باش
يلصق نسخة في لوحة  2المتضمن وجوب اختيار لقب عائلي 39-99رقم  الأمرمن  2

إعلانات المحكمة التي أصدرت الحكم، والنسخة الثانية تلصق بمقر البلدية لمكان ولادة المعني 
 3وتلصق الثالثة بمكان اقامته.

لمن له مصلحة على اللقب الممنوح لاعتراض فانه يجوز ا 39وطبقا لنص المادة 
اشهر ابتداءا من تاريخ اللصق، فاذا قبلت المحكمة الاعتراض يلغى الحكم  2أجل  للمعني في

قامت المحكمة أو  ، اما اذا لم يسجل أي اعتراض4ويختار المعني لقب اخر بنفس الإجراءات
 عن فيه.برفضه يصبح الحكم بمنح اللقب العائلي نهائي لا يقبل الط

المحكمة وصدر الحكم بناءا على إلى  ومنه يقوم وكيل الجمهورية الذي قدم الطلب
 ضابط الحالة المدنية، اما النسخة الثانية فترسلإلى  طلبه ان يرسل نسخة من منطوق الحكم

كتابة ضبط المجلس القضائي، وذلك لتسجيل اللقب الجديد على هامش عقد ميلاد الطالب إلى 
اجه وعلى عقود الحالة المدنية الخاصة باولاده القصر وهذا طبقا لنص المادة وعلى عقد زو 

 5المتضمن وجوب اختيار لقب عائلي. 39-99رقم  الأمرمن  38

 

                                                           

 991عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص1 
 .المتضمن وجوب اختيار لقب عائلي 10-00من الامر رقم  11مادة نظر الا2 
 .11، صمرجه سابقبن عبيدة عبد الحفيظ، 3 
 .00حايد سعاد، مرجع سابق، ص4 
 .المتضمن وجوب اختيار لقب عائلي 10-00من الامر رقم  18لمادة نظر اا5



 المدنية الحالة منازعات في العامة للنيابة العملي الجانب           الثاني الفصل

109 

 :تغيير الاسم واللقب ذو النطق الأجنبي -ثالثا

المتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في  32-96رقم  إلى أحكام الأمر بالرجوع
من ابوين مجهولين، فانه يحق لكل شخص ولد بالجزائر من ابوين مجهولين مسجل  الجزائر

ذلك تغيير اسمه ولقبه و اسم من اصل اجنبي، ان يطلب أو  في سجلات الحالة المدنية بلقب
من ممثله الشرعي اذا كان قاصرا، مرفقا بوثيقة أو  بتقديم الطلب من المعني اذا كان راشدا

وكيل الجمهورية المختص إقليميا إلى  ،321-96 الأمرمن  33المادة ميلاده وهذا طبقا لنص 
الذي يعمل على نشر نسخة من الطلب في الجريدة الرسمية، ويعلق نسخة في المحكمة طيلة 

يوما بهدف الاشهار ويجوز لكل شخص له مصلحة الاعتراض على اللقب الذي  22مدة 
 .2اختاره المعني خلال شهر واحد من تاريخ النشر

بعد انتهاء أجال الشهر والمعارضة يقدم وكيل الجمهورية عريضة تتضمن نتائج تحقيقاته 
اللقب و أ رئيس المحكمة للفصل في طلب تغيير الاسمإلى  المعارضةإلى  وطلباته مع الإشارة

ذو النطق الأجنبي والفصل في المعارضة في نفس الوقت وبحكم واحد يصدر ابتدائيا نهائيا، 
 3عن بالمعارضة ولا بالاستئناف.لا يقبل الط

 رسالإبعد صدور الحكم بتغيير الاسم واللقب ذو النطق الأجنبي يقوم وكيل الجمهورية ب
ة ضبط امانإلى  ضابط الحالة المدنية ببلدية مكان ولادة المعني ونسخة ثانيةإلى  نسخة منه

لجزائري ة ذو الأصل االمجلس القضائي المختص إقليميا، بهدف تسجيل اللقب والاسماء الجديد
على هامش وثيقة ميلاد المعني وعلى هامش وثائق ميلاد أولاده القصر وهذا طبقا لنص المادة 

                                                           

 .لاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولينالمتعلق بالحالة المدنية للأو  11-02من الامر رقم  19لمادة نظر اا1 
 .10بزاف إبراهيم، مرجع سابق، ص2 
 .911عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص3 
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المولودين في الجزائر من ابوين المتعلق بالحالة المدنية للأولاد 32-96رقم:  الأمرمن  39
 مجهولين.

ة واجراء الحالة المدنيان النيابة العامة هي الجهة المختصة بتلقي طلبات تعديل وثائق 
ل والاشارة التسجيأجل  تقديم الطلب، وتقوم بتنفيذ الاحكام والاوامر وذلك من سبابلأتحقيق 

 في هامش الوثيقة الاصلية بما طرأ عليها من تعديل حماية للنظام العام والمصلحة العامة.

 

 الفرع الثالث

 ابطال وثائق الحالة المدنية

عام  يجوز الغاءها كأصلة من المستندات الرسمية، التي لا تعتبر وثائق الحالة المدني
، لذا 1ل ان تكون هذه الوثائق محررة بشكل مخالف للقانون مما يستوجب ابطالهاصلكن قد يح

من قانون  28،29،29نالة المدنية في المواد منص المشرع على كيفية ابطال وثائق الح
 الحالة المدنية المعدل والمتمم.

 :ابطال عقود الحالة المدنيةإلى  التي تؤدي سبابالأ -أولا

 إذامن قانون الحالة المدنية، فان عقود الحالة المدنية تبطل  29طبقا لنص المادة 
ي في غير محلها، حتى ولو كانت الوثيقة فأو  كانت البيانات الأساسية التي تضمنتها مزورة

قيد وفاة تأو  طفل لم يولد أصلاحد ذاتها صحيحة من ناحية الشكل، كان تسجل ولادة صورية ل
صحيح من حيث الموضوع وبياناته كان عقد الحالة المدنية  إذا. اما 2شخص وهو مازال حيا

                                                           

 .911،صسابقعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع 1 
 .00شامي احمد، مرجع سابق، ص2
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صحيحة، غير انه حرر بصورة غير قانونية، كعدم مراعاة الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة 
 ، فان المشرع أجاز ابطال العقد.1المدنية

ازالته  يمكن بها لامثل هذه الوثائق لان العيب المتعلق وعليه فانه لا بد من الغاء 
اخر غير الإلغاء، وهذا لحماية وتنظيم عقود ووثائق الحالة  بطريق التصحيح ولا بطريق

 2المدنية.

 :إجراءات ابطال عقود الحالة المدنية -ثانيا

دم طلب ، فانه يق3من قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم 28و  29طبقا لنص المادة 
عبر ضابط الحالة أو  مباشرة، الأمرمن قبل المعني ب ابطال عقود الحالة المدنية الخاطئة

أي محكمة عبر التراب الوطني، أمام  من طرف النائب العام لداعي النظام العام،أو  المدنية
 تلالمحكمة التي توجد بدائرتها البلدية التي سجأمام  كما يجوز تقديم الطلب اما بصفة اصلية

ة المحكمة التي يرفع اليها النزاع الذي يتناول الوثيقأمام  بصفة فرعيةأو  حرر فيها العقد،أو 
و أ المشوبة بالبطلان وبعد اجراء تحقيق وتبين من خلاله وجود تزوير في عقود الحالة المدنية

الحكم  ، ويسجل هذا4العقدأو  مخالفة للقانون يصدر رئيس المحكمة حكما بابطال الوثيقة وجود
في سجلات الحالة المدنية ويشار اليه في هامش اصل الوثيقة الملغاة وهذا طبقا لنص المادة 

 من قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم. 28

ما يمكن ملاحظته هو ان المشرع خول للنيابة العامة الحق في ان تكون طرفا اصليا 
ديم ة المدنية، باعتبار انها تقوم بتقفي كل دعوى تتعلق ببطلان أي وثيقة من وثائق الحال

                                                           

 .012سابق، صمحمد ضويفي ، مرجع 1 
 .911، صسابقعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع 2 
 .من قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم  18و  10لمادة نظر اا3 
 00شامي احمد، مرجع سابق، ص4 
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المحكمة لداعي النظام العام وحرصا منها على التطبيق السليم إلى  الطلب ببطلان الوثيقة
 1للقانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .01جهان خويدمي، هاجر العايب، مرجع سابق، ص1 
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 :خاتمة

لحة العلاقة التي تربط النيابة العامة بمص بينت لنافي ختام موضوع هذه الدراسة التي  
لى إ وذلك من خلال الدور الرقابي والقضائي التي تقوم به في هذا المجال، نظرا الحالة المدنية

جملة من النتائج إلى  ومن خلال هذا توصلنا اذإ، الصلاحية والمركز القانوني المخول لها
 :تتمثل فيما يليوالاقتراحات 

 :النتائج-أولا

حالة سجلات ووثائق ال ان نظام لحالة المدنية في الجزائر واسع النطاق لا يقتصر في  -2
شارك توى البلدية فحسب، بل يتالمدنية فقط، ولا يمثله ضباط الحالة المدنية على مس

دارته وتنظيمه جهات متعددة تضم الولاة والقضاة بما في ذلك النيابة العامة التي إفي 
تعمل بالتنسيق مع قضاة شؤون الاسرة ورؤساء المحاكم في تصحيحات وتسجيلات 

 .اصدار أوامر وتراخيص بذلكإلى  الحالة المدنية بالإضافة جميع عقود
الدور الذي تقوم به النيابة العامة في مجال الحالة المدنية يكون هدفه حماية النظام   -3

 .العام والسهر على تطبيق القانون 
تعد صلاحية النيابة في الرقابة والاشراف على اعمال ضباط الحالة المدنية وسجلاتها   -2

ختصاصات التي منحها إياها القانون، نظرا لأهمية هذا الدور في الارتقاء من اهم الا
 .بهذه المؤسسة بشكل يعزز من مصداقيتها ودورها الأساسي في المجتمع

ة المدنية إلغاء وتسجيل وثائق الحالو  تعديل،يابة العامة بتقديم طلبات تصحيح تقوم الن  -2
س ين العريضة من اختصاص رئأا تبين لف واجراء تحقيق حوله واذوذلك بعد دراسة الم

رار من بموجب ق فيتم اإداريالتصحيح  ، وإذا كان ليهإالمحكمة تقوم بإحالة العريضة 
ولى ضابط الحالة المدنية ليتإلى  التصحيحأمر  ل الجمهورية، والذي يقوم بتوجيهوكي
 .به على هامش السجلأمر  الأخير تسجيل وقيد التصحيح الذيهذا 
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عات الصادرة في مناز  ابة العامة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائيةمهمة الني  -2
 الحالة المدنية.

في  صبح لهم اختصاص وطنيأالإقليمي لوكلاء الجمهورية بحيث توسيع الاختصاص  -9
لخدمات اتقديم طلبات تصحيح وتعديل وإلغاء وثائق الحالة المدنية، يكون هدفه تحسين 

 .طاتللمواطن وتخفيف الضغو 
 .تعتبر النيابة العامة طرف اصيل ومنظم في القضايا المتعلقة بالحالة المدنية-3

 :الاقتراحات-ثانيا

بناءا على النتائج المتوصل اليها تمكنا من جمع بعض الاقتراحات التي يمكن اجمالها و 
 :في النقاط الاتية

 .النيابة العامة على ضباط وسجلات الحالة المدنية رقابة ضرورة تفعيل -2
ضابط الحالة المدنية كما هو الحال بواقعة أمام  وضع آجال قانونية للتصريح بالزواج -3

 الميلاد والوفاة مع تشديد العقوبات في مخالفة الآجال.
الحرص على التنسيق بين جهاز النيابة العامة ومصالح الحالة المدنية، فغياب هذا  -2

 .لفعليالتنسيق يفرغ الرقابة المخولة للنيابة من مضمونها ا
يجب ان يقوم وكلاء الجمهورية بالمهام في الحدود المخولة لهم قانونا فقط بشأن  -2

التصحيح الإداري فكثيرا ما يتجاوزون حدود اختصاصهم ويقومون بتصحيح الأخطاء 
الغير المادية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص رئيس المحكمة اما عن جهل واما 

 .عن خطأ صادر منه
 ة العامة كطرف أصلي وكطرف منظم في مجال الحالة المدنية.تبيين تدخل النياب-0
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 :قائمة المصادر والمراجع
 أولا: المصادر

  :القرآن الكريم -1
 20سورة الأحزاب الاية -
 النصوص القانونية:-0
 القوانين العضوية: -أ
سبتمبر  9الموافق ل  2232جب عام ر  32المؤرخ في  22 -32القانون العضوي رقم: -

 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 3332
 القوانين العادية:-ب
يوليو، المتعلق بتحديد  33، المؤرخة في 2692يونيو  36بتاريخ  332 -92القانون رقم: -

 . 22، العدد 2692/ 39/ 33سن الزواج، الجريدة الرسمية 
 2682 -39 -36الموافق ل  2232ن رمضا 36المؤرخ في  22 -82القانون رقم: -

 2639محرم عام  28المؤرخ في  33 -32رقم  الأمرالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم ب
 .3332، لسنة 22، الصادر بالجريدة الرسمية، رقم 3332فبراير لسنة  39الموافق ل 

متضمن ال 3338فبراير  32الموافق ل  2236صفر  28المؤرخ في  36 -38القانون رقم: -
 .3338، لسنة 32قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 

، 3322غست سنة  6الموافق ل  2222شوال عام  22المؤرخ في  38 -22القانون رقم: -
 المتعلق بالحالة المدنية. 33 -93 الأمر، يعدل ويتمم 26الجريدة الرسمية، العدد 

، 3329يناير  23الموافق ل  2228ربيع الثاني  22المؤرخ في  32 -29القانون رقم: -
 المتعلق بالحالة المدنية.  33 -93رقم:  الأمر، يعدل ويتمم 33الجريدة الرسمية، العدد 

 الأوامر:-ج
، المعدل والمتمم بالقانون 26، ج ر، العدد 2699يوليو  8المؤرخ في  229 -99رقم  الأمر-

 تضمن قانون العقوبات.ي 3332 -32 -39في  32 -32
 2699يونيو  38الموافق ل  2289صفر عام  28المؤرخ في  222 -99رقم:  الأمر-

المتضمن قانون  3332نة سغشت  32المؤرخ في  22 -32المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 الإجراءات الجزائية.
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تسجيل عقود الزواج أجل  يتضمن تمديد 2699يونيو  32المؤرخ في  262 -99رقم:  الأمر-
، منشور في 2692يونيو  36المؤرخة في  332 -92لقانون رقم: المبرمة قبل صدور ا

 .2699بتاريخ أول يوليو  29الجريدة الرسمية، العدد 
أكتوبر  22الموافق ل  2289جمادى الثانية عام  38المؤرخ في  239 -99رقم:  الأمر-

 (.62المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية، الجريدة الرسمية، العدد ) 2699سنة 
تسجيل عقود أجل  يتضمن تمديد 2698فبراير سنة  33المؤرخ في  22 -98رقم:  مرالأ-

، منشور 2692يونيو  36المؤرخة في  332 -92الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم: 
 .2699بتاريخ الأول من شهر مارس  28في الجريدة الرسمية، العدد 

من استثناءا على ما نصت عليه يتض 2696سبتمبر  29المؤرخ في  93 -96رقم:  الأمر-
، والمتعلق بإثبات الزواج، 2692يونيو  36المؤرخ في  332 -92من القانون رقم:  2المادة 

 .2696سبتمبر  26، بتاريخ 83منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
يتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين  2696يناير  23المؤخ في  32 -96رقم:  الأمر-

يناير سنة  22بتاريخ  6جزائر من أبوين مجهولين، منشور في الجريدة الرسمية، العدد في ال
2696. 

المؤرخ  32 -32 الأمر، المعدل والمتمم ب2693/ 23/ 22المؤرخ في  89 -93رقم:  الأمر-
 المتضمن قانون الجنسية الجزائري. 3332/ 33/ 39في 

، الجريدة 2693 -33 -26ية، المؤرخ في المتضمن قانون الحالة المدن 33 -93رقم:  الأمر-
 .2693 -33 -39، الصادرة بتاريخ 32الرسمية، العدد 

 2692سبتمبر  33الموافق ل  2262شعبان عام  3المؤرخ في  92 -92رقم:  الأمر-
منسوخ في سجلات الحالة المدنية، أو  المتعلق بإثبات كل زواج لم يكن موضوع عقد محرر

 .96ج ر، العدد رقم 
يتضمن تعديل صلاحية وثائق  2692المؤرخ في أول أكتوبر سنة  22 -92رقم:  مرالأ-

 .  82الحالة المدنية، منشور في ج ر، العدد 
، يتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 2692سبتمبر  39المؤرخ في  28 -92رقم:  الأمر-

، 22ية، عدد ، جريدة رسم3329ماي  22المؤرخ في  32 -39، المعدل والمتمم بالقانون 98
 .3339 -32 -22الصادرة بتاريخ 
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يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي  2699فبراير سنة  33المؤرخ في  39 -99رقم:  الأمر-
 .26من قبل الأشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا، منشور في ج ر، العدد 

 المراسيم: -د
الآجال الخاصة  ، يتضمن تمديد2699يونيو  32المؤرخ في  268 -99المرسوم رقم: -

بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجل الحالة المدنية، منشور في ج ر، العدد 
 .2699يونيو  2تاريخ  29
، يتعلق بكيفيات إعادة إنشاء العقود 2692يونيو  2المؤرخ في  222 -92المرسوم رقم: -

 .2692يونيو  22بتاريخ  29 حوادث حرب، منشور في ج ر، العددأو  المتلفة من جراء كارثة
، المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة 2692يونيو  2المؤرخ في  229 -92المرسوم رقم: -

 .29بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية، ج ر، العدد 
، يتعلق بتغيير اللقب، منشور في ج 2692يونيو  6المؤرخ في  229 -92المرسوم رقم: -

 .29ر، العدد 
يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة  2693يوليو  39المؤرخ في  223 -93قم: المرسوم ر  -

المتلفة والمحررة من قبل المراكز أو  المكلفة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية الضائعة
 .92الدبلوماسية والقنصلية، منشور في ج ر، العدد 

نماذج مطبوعات  يتضمن تحديد 2693يوليو  39المؤرخ في  222 -93المرسوم رقم: -
 ملغى. 92الحالة المدنية، ج ر، العدد 

التصريح أجل  يتضمن تمديد 2692المؤرخ في أول أكتوبر  292 -92المرسوم رقم: -
 .82بالولادات والوفيات في ولايتي الساورة والواحات، منشور في ج ر، العدد 

وطني لأسماء يتضمن إعداد قاموس  2682مارس  39المؤرخ في  39 -82المرسوم رقم: -
 .23الأشخاص، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة  2682مارس  39المؤرخ في  38 -82المرسوم رقم: -
 .23العربية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

 229 -92يتمم المرسوم رقم:  2663يناير  22المؤرخ في  32 -63المرسوم التنفيذي رقم: -
، المعدل والمتمم 2والمتعلق بتغيير اللقب، منشور في ج ر، العدد  2692يونيو  2المؤرخ في 

 .29، ج ر، العدد 3333/ 38/ 38المؤرخ في  332 -33بالمرسوم التنفيذي رقم: 
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 ثانيا: المراجع
 الكتب:-1
طبوعات الم أحمد شرقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان-

 .3332، الطبعة الثالثة، الجزء الأول،  -الجزائر -الجامعية، بن عكنون 
بريك الطاهر، مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، دار الهدى، -

 الجزائر، ب ط، ب س.
ومة للطباعة لهبن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري، دار ا-

 .3332والنشر والتوزيع، الجزائر، ب ط، 
سمير زراولية، قانون الحالة المدنية: "دراسة عملية وتطبيقية وفق آخر التعديلات، منشورات -

 .3328نوميديا للطباع والنشر والتوزيع، قسنطينة، ب ط، 
الة المدنية م نظام الحعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر "التشريعات التي تحك-

("، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 2683 -2883الصادرة ما بين )
 الثالثة، الجزء الثالث، د ت.

عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر "ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين -
 .3322، الجزء الأول، والأجانب". دار الهومة، الطبعة الرابعة

عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر "وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ -
 عليها"، دار الهومة، الجزائر، طبعة الثالثة، الجزء الثاني.

عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، -
 ائر، الطبعة الثانية، د ت.الجز 

محمد ضويفي، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ب ط، -
3326. 

هبة إسماعيل، شرح النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر، مؤسسة الكتاب القانوني -
 .3333للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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 الرسائل الجامعية:المذكرات و  -0
 أطروحات الدكتوراه:-أ
ة الاستعمارية في الجزائر "حال ية آلية من آليات الهيمنةحسين الحاج مزهورة، الحالة المدن -

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث 2693 -2862منطقة القبائل جرجرة 
 -3322والاجتماعية، السنة الجامعية  ، كلية العلوم الإنسانية3والمعاصر، جامعة الجزائر 

 م. 3322
سي بوعزة إيمان، دور النيابة العامة في المسائل الأسرية أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  -

 .3326 -3328والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
العام،  ه في القانون قاسم أحمد، المركز القانوني للنيابة العامة، أطروحة لنيل شهادة دكتورا  -

، كلية الحقوق، سعيد حمرين، السنة -2-تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، جامعة الجزائر
 م. 3332 -3333الجامعية: 

يحي لعمارة محامد، الحالة المدنية في الجزائر "دراسة ميدانية على عينة من بلديات الوطن،  -
، السنة الجامعية 33لاجتماعية، جامعة وهران موغرافي، كلية العلوم ايدأطروحة دكتوراه، قسم ال

3322- 3322. 
 رسائل الماجيستير:-ب
بزاف إبراهيم، القواعد الخاصة بعقود الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري مذكرة  -

 .32لنيل شهادة الماجيستير، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
ية، مراحل الإجراءات الجزائأثناء  نية، دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسانكوسر عثما -

 .3322مذكرة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، قانون جنائي، الجزائر، 
 مذكرات الماستر:-ج
أوقان عائشة، بابيش نوارة، تجاوز النائب حدود النيابة في القانون المدني الجزائري والفقه -

مذكرة ماستر، العلوم الإسلامية، تخصص: شريعة وقانون، جامعة  -دراسة مقارنة -يالإسلام
أحمد دراية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، تخصص: شريعة وقانون، 

 جامعة أحمد دراية، كلية العلوم الإنسانية.
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ر، جزائر مذكرة لنيل شهادة ماستبونجار زهرة، النظام القانوني لمرفق الحالة المدنية في ال-
خميس مليانة، كلية الحقوق والعلوم  -تخصص قانون الأسرة، جامعة الجيلالي بونعامة

 .3332 -3333السياسية، 
بورصاص رمزي، تنظيم الحالة المدنية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون -

 .3326 -3328ق والعلوم السياسية الأسرة، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، كلية الحقو 
جعفري لامية، جعلالي حفيظة، دور النيابة العامة في مسائل الأسرة، مذكرة لنيل شهادة -

الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية 
 م. 3328 -3329الحقوق والسياسية، قسم القانون الخاص، بجاية، السنة الجامعية: 

جهان خويدمي، هاجر العايب، دور النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، مذكرة  -
، كلية الحقوق 2622ماي  38نيل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، جامعة 

 .3332 -3333والعلوم السياسية قسم العلوم القانونية والإدارية، قالمة، السنة الجامعية 
حفصي رضوان، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة مذكرة ضمن متطلبات  حاج -

نيل شهادة الماستر حقوق، تخصص: أحوال شخصية، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق 
 م. 3328 -3329والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجلفة، السنة الجامعية: 

ائري، عمل النيابة العامة في التشريع الجز  حليتيم محمد رضا، طيب باي عبد الباسط، ضوابط -
مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص: قانون جنائي، جامعة محمد بوضياف، كلية 

 م. 3333 -3332الحقوق والعلوم السياسية، قسم: الحقوق، المسيلة، السنة الجامعية: 
ادة كرة مقدمة لنيل شهحميدي هدى، نظام الحالة المدنية في الجزائر ودور القضاء فيه، مذ -

الماستر، تخصص: أحوال شخصية، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
 .3322 -3322الحقوق الجلفة، السنة الجامعية: 

درقاوي عائشة نبيلة، النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -
هر سعيدة كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص: قانون الأسرة، جامعة دكتور مولاي الطا

3322- 3329. 
دواورية سلمى، خلفة سارة، منازعات الحالة المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تضمن  -

كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، قالمة، السنة  2622ماي  8قانون الأسرة، جامعة 
 .3332 -3333الجامعية، 
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رجدال جلال، مصايد عمر، النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر في ظل الإجراءات  -
حاج لأو  المستحدثة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص: قانون الإداري، جامعة أكلي محمد

 .3333 -3326البويرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
نيابة العامة في مسائل الحالة المدنية، مذكرة لنيل سهيلة دوبة، يمينة عبد العزيز، دور ال -

شهادة ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة، كلية الحقوق 
 .3332 -3333والعلوم السياسية 

نون قاأحكام  شعور وفاء، عبدي إيمان، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة وفق -
الإدارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في قانون الخاص، تخصص: الإجراءات المدنية و 

قانون الأسرة، جامعة محمد الصديق بن يحي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
 .3326 -3328جيجل، السنة الجامعية 

 ،طهراوي رمزي، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة في الجزائر، مذكرة ماستر -
تخصص قانون أسرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 .3332 -3333بسكرة السنة الجامعية 
عباس زكرياء، بوعيشي محمد طيب، دور النيابة العامة في إطار الدعوى المدنية، مذكرة  -

عبد الرحمان لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الخاص الشامل، جامعة 
 -3322ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، بجاية السنة الجامعية: 

 م. 3322
عبيدات هيثم، كافي هدى، مسؤولية ضابط الحالة المدنية، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  -

 -3333قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية  2622ماي  8تخصص قانون الأسرة، جامعة 
3332. 

لعوج حميدة، اختصاصات النيابة العامة في سير الدعوى العمومية، مذكرة نيل شهادة  -
الماستر في الحقوق، تخصص: أحوال شخصية، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم 

 .3328 -3329السياسية قسم الحقوق، الجلفة، السنة الجامعية: 
التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  محمد لراب، سلطات النيابة العامة في -

في شعبة الحقوق، قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، كلية الحقوق 
 .3329 -3322والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سعيدة، السنة الجامعية: 
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ر، ة في ق إ ج، مذكرة ماستمحجوبة زيتوني، دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومي -
 .3333 -3332جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، قانون خاص، جامعة الجزائر، 

نادية ضحوي، دور القضاء في مجال الحالة المدنية، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري،  -
ة: يجامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجلفة، السنة الجامع

3322- 3322. 
 المقالات والمجلات العلمية: -2
إبتسام صولي، عقد الزواج المغفل ووضعية الأطفال مجهولي النسب في قانون الحالة -

، جوان 22المدنية، دفاتر السياسية والقانون، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
3322. 

عامة في قانون الحالة المدنية، في ظل بنابي سعاد، مقال بعنوان: قراءة لدور النيابة ال-
 .3333، مارس 32، العدد 33التعديلات الأخيرة، مجلة قضايا معرفية، مجلد 

حميدي هشام، مقال بعنوان: دور النيابة العامة في دعاوى الجنسية وفقا للتشريع الجزائري، -
سعيد  32ة الجزائر ، جامع39، المجلد 32المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 

 .3333حمدين، الجزائر، 
رابحي أحسن، تنظيم الحالة المدنية على مستوى المجلس الشعبي البلدي، مجلة صوت -

 .3322القانون، العدد الثاني، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
اسات طبنة للدر ساكري زبيدة، رقابة النيابة العامة على أعمال ضابط الحالة المدنية، مجلة -

 .3333، 32، العدد 32، المجلد 32العلمية الأكاديمية، جامعة الجزائر 
فائرة جروني، مقال بعنوان: تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الجزائري، مجلة العلوم -

 .3329، جامعة الوادي، الجزائر، 22القانونية والسياسية، العدد 
خلفيات التاريخية للألقاب الجزائرية والإجراءات القانونية قرنان فضيلة، مقال بعنوان: ال-

، 2لتغييرها، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
 .3333، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 23المجلد 

لقانونية ديلات اكحيل حكيمة، مقال بعنوان: نظام تصحيح وثائق الحالة المدنية في ظل التع-
(، 23الجديدة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني، المجلد العاشر )

 .3332، الجزائر، 33جامعة لونيسي علي، البليدة 
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كحيل حكيمة، فعالية القضاء في تطهير الأوضاع المتعلقة بالحالة المدنية، مجلة صوت -
 .3322ارس يحي المدية، القانون، العدد الثالث، جامعة ف

مدان المهدي، مقني بن عمار، مقال بعنوان: علاقة النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 29، المجلد 33مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

 .3332تيارت )الجزائر(، 
جال الحالة المدنية، مجلة العلوم القانونية مرين يوسف، مقال بعنوان: دور القضاء في م-

 .3328، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، جانفي 29والسياسية، عدد 
 المحاضرات: -2
أحمد شامي، محاضرات في الأحوال المدنية والشخصية للطلبة السنة أولى ماستر قانون -

 م. 3332 -3333ون تيارت، خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلد
سعاد حايد، محاضرات في قانون الحالة المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، -

 .3333 -3326جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، السنة الجامعية 
سواعدي جيلالي، محاضرات في قانون الحالة المدنية، لسنة الثانية ماستر، تخصص قانون -

 -3332، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الأسرة
3332. 

 قرارات المحكمة العليا: -0
، 2682/ 33/ 32الصادر  22993المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم، -

 .2689، 32مجلة المحكمة العليا، العدد 
، 32منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد  2663/ 39/ 23المؤرخ في:  93623قرار رقم: -

2662. 
، 2663/ 23/ 33، بتاريخ: 82222المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم: -

 .229، ص2662، سنة 32مجلة المحكمة العليا، العدد 
غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  3332/ 32/ 28قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ -

 .223 -236، ص 3333المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني لسنة  393623
 -23 -22المؤرخ في  232229المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم: -

 .3339، سنة 33مجلة المحكمة العليا، العدد  3339
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والمواريث ملف  ، غرفة شؤون الأسرة3323/ 32/ 23قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -
 .329 -322، ص 3323، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني لسنة 92222رقم 

 مواقع الأنترنت: -2
 وفا: -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني-

https://info.Wafa.Ps. 

 المعاني لكل رسم معنى:  -
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 
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